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بي لسري هي سسُاسُ7بلاسس يي ”سااسجبي ا سيب اسه ب ا7سُالُْاسُُسُ7 لاسي _سسُجيب سس هيب _ا»ساسُهيبي_”٠اُج‏ يبي ”سلجي اسسُهيبي_ سسلهى ب 73٠لُجي_سظسس‏ هي امملسسهرير سس 
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قال تعالى: 
* ويا أَبهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنَّ ثرا مِن الْأَخْبَارٍ وَالشمبَانٍ ليأْكُنُونَ أَمْوَالَ 


النّاسِ بالْبَاطِلٍ و عَنْ سَبِيلٍ 0 
* مولا تقر 100 | وا الفوايدة م ظَهَرَ منهًا وَمَا بَطَن74". 
* لل نا حرم َي الْموَاحِشَ ما طهر مِنْها وما طن والإثم وبي بكثر 
00 ا ا َقُلُوا عَلَى الله مَا لا 
هو 274 
ا وه و ١د‏ رو 1 )ةر 2 0 
* مِوْوَالَذِينَ يجَْنبُونَ كَبَائِرَ الثم وَالْموَاحِشَ! ١‏ 
* مٍِالّذِينَ عبيون كنال الْإثم وَالْمَوَاحِشَ إلا الّم014. 
00 2 ا ادن اليَا إِنّهُ كا نَ فَاحَشّة وَسَاءَّ سَبيا174". 


000 حْشة الوا وَجَدْ عَلَيْهَا آبَاءنا والله أَمَرنا يا قاة | 


ع 


| 


بخ 
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* ايا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تَتَّعُوا خُطُوَاتٍ الشّبْطَانٍ وَمَنْ يَتَبعْ خُطْوَاتِ 
|| كه لَانِ إن ره الم خشاءِ 2 4" 


0 5-4 


* إن الله يَأمد 0 0 9 ذف العرق. وينوي عن 


م 


3 بن انق أ حلق ل بن أشبك زج لحك يها وج 


بَِنَكُمْ مَوَدَةَ وَيَْمَةَ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَّوْمِ تتتكزون»! 0 
* «وَلْيَسْتَعْفِيٍ الَّذِينَ لا يَدُونَ نِكَاحًا حَقٌّ يُفْييَهُمْ الله من قَضْله7. 
قَضَله7". 


إن 


امد 


*# والرانٍ ا يَنْكِحْ إل ان مُشْرَكة وَالرَانِيَةٌ لا يَنْكِحْهَا إل زا 
مُشْرِكٌ وَحْرَمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ74". 
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1 الأعرافة و 

(؟) البقرة: .1١59-154‏ 
(©) النور: .7١‏ 

٠٠ النحل:‎ ):( 

(5) الروم: ١؟.‏ 

(5) النور: 37. 

(0) النور: " 
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المقدمة 


قد يدّعي بعض الطاعنين أن الإسلام يُبيح بعض صور الزق» أو بعض 
الصور القريبة من الزق؛ والطاعن إَا يقصد ما يُسمّى: الزواج المؤقّتء أو الزواج 
المنقطع, أو زواج المتعة» ويُسمّى: متعة النساءء أو متعة النكاح؛ لتمييزه من متعة 
الطلاق» ومن متعة الحجٌّ. وهو مشهور باسم (المتعة)» اختصارًا. 

والجواب: إِنّ جمهور المؤلّفين المنسوبين إلى (الإسلام) قد اتّفقوا على 
القول بتحريم هذه المتعة. أمّا إباحتهاء فهي محصورة - عمومًا - في مؤلفات 

بعض المؤلّفين المنسوبين إلى الإسلام. 


فالمسألة ليست من المسائل التأليفيّة الاثفاقيّة؛) ولذلك لا يُمكن أن 
يقطع المُبِيح» ولا الطاعنٌ» بأنّها مُوافقة للوحي المُترّلَء فتكون هذه التهمة 
مستندةً إلى صورة تأليفيّة اختلافيّة» غير قطعيّة. 

والعجب من الطاعن: كيف يغضّ النظرء عن اتّفاق جمهور المؤلّفين, 
على القول بتحريم هذه المتعة» فلا ينسب تحريمها إلى (الإسلام)» ويعمد إلى 
رأي بعض المؤلّفين» ممّن خالفوا قول الجمهور» في هذه المسألة؛ ليُوهِم الناس أن 
إباحة المتعة حكمٌ إسلاميئٌ» وليس رأيًا فقهيّاء لبعض المؤْلّفين؟!!! 

والطاعن قد غفل؛ أو تغافل» عن الردود الكثيرة» التي وجّهها جمهور 
المؤلّفين» إلى القائلين بإباحتهاء كما غفل» أو تغافل» عن الأدلّة الكثيرة» التي 
ساقها الجمهور؛ لإثبات تحريمها!!! 





ين 
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فنظرة الجمهور - إلى المتعة - ليست بخلاف نظرة الطاعن؛ فإهم 
يطعنون في القول بإباحتهاء كما يطعن هو؛ ولكنٌ الفرق بينهما أنَّ الجمهور إِنما 
يوجّهون مطاعنهم إلى رأي فقهئ؛ والطاعن يوجّه مطاعنه إلى الشريعة 
الإسلاميّة؛ لأنّه يُوهِم النامس أن إباحة المتعة حكمٌ شرعيٌ إسلاميٌ. 

والفرق كبير بين الرأي الفقهين» والحكم الشرعين؛ فالرأي الفقهي من 
إنتاج المؤلّف الفقهئ» وهو بشرٌ: يُصيب إذا وافق الوحي المُترّلَ في تأليفه 
الفقهين» ويُخطئ إذا خالف الوحي المُنرلَ في تأليفه الفقهئ. 

أمَا الحكم الشرعت؛ فهو الحكم المُنرّل على النن كلك وهو حكمٌ 
معصوٌ من الخطإء بخلاف الرأي الفقهين؛ فإنّه قد يكون من جملة الأخطاءء 
حين يعتمد المؤلّف على المصادر السقيمة» المُخالِفة للمصدر الوحيد 
الصحيح: الفهم السليم للوحي الإلهين المُنرّل. 

وبالاعتماد على مبد! (قطعيّة الأدلّة)» ومبد! (شخصيّة الجريمة) تسقط 
تهمةٌ (إباحة المتعة)» الموجّهة إلى (الإسلام)؛ لأنّها تهمةٌ مستيدة إلى صورة 
غير قطعيّة؛ فهي صورة من الصور التأليفيّة الاختلافيّة. 

ولأنّ (إباحة المتعة)» إذا عُدِّت جريمة» فالجريمة شخصيّة» تتعلق 
بأصحابماء وهم من أفتوا بإباحتهاء من المنسوبين إلى (الإسلام)؛ دون من 
سواهم؛ من جمههور المؤلّفين» الذين قالوا بتحريمها؛ فكيف تُنسَب بعد ذلك 
كله إلى (الشريعة الإسلاميّة)؟!!! 

وقد جاء هذا الكتاب؛ لإقناع القارئ - غير المقتنع - بحرمة هذه 
المتعة» ولا سيّما تلك التي نجدها في كُبْبٍ (أحبار المتعة)؛ وأعني بحم علماء 
الطائفة الإماميّة الاثني عشريّة» الذين أنتجوا (الفتاوى الأثيمة)» في إباحتها. 


والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 





الفتاوى الأثيمة 


بالموازنة بين فتاوى (أحبار المتعة)» وبين (القطعيّات الإسلاميّة) تتضح 
كك الوضوح براءةٌ (الشريعة الإسلاميّة) من إباحة المتعة المؤقتة. 

وبالاطّلاع على فتاوى (أحبار المتعة) يتبيّن لنا بوضوح أنّ هذه 
(المتعة) صورة من صور (الزنى). 

و(الز) من المحيّمات القطعيّة» في الشريعة الإسلاميّة؛ فما معنى ذلك 
التناقض الشيطائّ العجيب» بين إقرار (أحبار المتعة)» بتحريم (الزنى)» من 
جهة» مع إباحتهم لصورة من صور (الزنى)» من جهة أخرى؟!!! 

بل إِنّ هذه (المتعة المؤقّتة) - في بعض الحالات - تكون أبشع صور 
الزى؟ لسببين رئيسين: 
-١‏ أن (أحبار المتعة) قد اتّفقوا على استحباب التميّع بالعفيفة(©. 

وهذا يعني أن العفيفة التي تتورّع عن الزن» لن تتورّع عن المتعة؛ فكانت 
المتعة أكثر بشاعة من الزى» من هذا الوجه؛ لأنّنا لا يمكن أن نجد في الزانيات 
عفيفة واحدة, ولكتّنا يبمكن أن نجد الكثير من العفيفات» قد انخدعن بمذه 
(الفتاوى الأثيمة)» ومارسن المتعة. 
؟- أن (أحبار المتعة) ينسبون هذه المتعة إلى (الشريعة الإسلاميّة)؛ ويبالغ 
كثير منهم فيهاء حجٌ يعدّها ضرورة من ضروريّات مذهبهو(". 

وهذا يعني أن الدعوة إلى (المتعة) ستكون منسوبة إلى (الإسلام)» في 
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ادعاء (المُبيحين)) وق اذعاء أتباعهم؛ وفي اذّعاء (أعداء الإسلام)» الدين 
لا غاية لهم أعظم من الطعن في (الإسلام). 

ولذلك تكون المتعة أبشع صور الزنى؛ لأنّْ الإسلام هو أعظم دين؛ 
اشتملت أحكامّه على النهي الصريح عن الزنى» والنهي الصريح عن القرب من 
الزنى؛ ففرضَ غضنٌ البصرء والاحتشامٌ في الملبس» ونهى عن الاختلاط, 
والإغراء» وغير ذلك. 
الباحث العاقل يجد بينها وبين سائر صور الزنىء إِلّا فرقًا واحدّاء لا قيمة له 
وهو الاسمء فكانوا كمن ينهى عن (شرب الخمر)» بلسانه» تم يسميهاء بغير 
اسمهاء ويدعو الناس إلى شربها. 

وأا نك ان دعن عيقة عدا النرل» دار هته لقاو لا يم" 
الفتوى-١:‏ يجوز الاستمتاع بالطفلة الرضيعة؛ بما عدا الوطءء من النظرء 
واللمس بشهوة, والضمٌ والتفخيذا"". 
تعليق: لا ريب في أن الرضيعة لا يمكن أن تكون طرفًا في عقد المتعة» وهذا 
يعني أن وليّها هو الذي اق هذا العقد» وأباح للمتمتع أن يستمتع بابنته 
الرفلصة ول حيد ا 

فأيّ وليّ ذلك الذي يرضى بمذه الجريمة القذرة؟! حيٌّ مُسّاق أمريكاء 
الذين لا يبالون بزنى بناتهم البالغات» لا أظنٌ أنهم يمكن أن يهبطوا إلى قاع 
السفالة والخسّة؛ ليسلّموا بناتحم الرضيعات إلى ذئاب الشهوة القذرة؟!!! 


)1( انظر: العروة الوثقى: .همه وتحرير الوسيلة: ”5 ومستمسك العروة: 
8/1 /ا-١ىمء‏ وهداية العباد: ؟/595. 





إن رمي الرضيعة فريسة» بين ذئاب حيوانيّة تأكل لحمها: هو أهون 
بكثير من رميها فريسة» بين ذئاب بشرية. تأكل براء كما 

والأب الجاهلم - الذي كان يدفن ابنته الوليدة» فى تراب الأرض؛ 
خشية سبي العدوٌ لهاء واغتصابهاء إذا كبرت - هو أرحم بكثير من ذلك 
الأبء الذي يدفن ابنته الرضيعة» في تراب المتعة؛ من أجل حفنة من المال» 
000 وا 
بالرضيعة اك الزناة» 5 لا يعون ذنم أمرًا مشروعاء 3 0 أن 

ولكنّ (أحبار المتعة) لا يرون بذلك بأْسَّاءٍ وكأن الرضيعة دمية» يهبها 
أبوها لمن يشاءء ولا يبالى بما يفعله يما المتمبّعون؟!!! 

فإن كنت - أيّها الأب - ممن لا يرضى أبدَّاء بتسليم ابنته الرضيعة» 
بإباحة هذا الاستمتاع القذر؛ فلا تكوننٌ من المتعصّبين» ولا من المخدوعين! !! 
الفتوى- ": يجوز التمتّع ببنت التاسعة» من دون إذن أبيهاء بما عدا الوطء7". 
تعليق: هذا ما يتجنب كثير من الزناة فعله» مع فتاة» في التاسعة من عمرها. 
ولكم أن تتخيّلوا ما يبمكن أن يفعله المتمبّع ببنت التاسعة» من صور الاستمتاع 
القذر باستثناء الوطعء ومنها التفخيذ قطعًا!!! 

إن انخداع بت الواسعة أمر وارة ديلا رين ح فليسيت كشت العشري»: 


في الفهم والحذر والاحتراز» فإذا كانت بالغةٌ في جسدهاء فَإِتها ستبقى طفلةً 
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ناقصة الفهم, لا تُدرك خطورة الأمرء ولا تبالي بما يفعله المتمبّع بما؛ فتنخدع 
بالمال القليل» أو بالدايا التافهة؛ ويأخذها إلى وكره؛ ليمسخ براءتماء ويُوصيها 
بكتمان الأمر؛ ويَعِذّهاء ويُمئيها!!! 

فإذا وجد المتمبّع أن بنت التاسعة قد استجابت لذلكء» ولم تفعل ما 
يكدّر اللقاء الثاني» فإنّه سيطمع في التكرارء فيدعوها ويُغريها بالمال والهداياء 
كلما اشتهاها!!! 

وليس بعيدًا أن يُمهّد المتمبّع الطريق» لبعض أصحابه؛ ليتمتّعوا بماء بما 
عدا الوطء؛ فتكون بنت التاسعة عندهم. يتناوبون عليهاء كما تتناوب الزناة 
على العواهر؛ إذ لا عِدّة تلتزم بماء حيّى لو كانت ممّن تحيضء ما دام الوطء غير 
حاصلء عند التمتّع؛ فإذا استسهلّث ذلككء فليس بعيدًا أن يعاشرها عشرات 
الرجال» في شهرء أو في سنة؛ أو ف بضع سنوات!!! 

ولك أن تنخيّل الآثار الشيطائيّة لهذا التمتّع» ولا سيّما الإدمان على 
المتعة الشهوانيّة القذرة» والإدمان على تنوّع الرجال المتمبّعين؛ فأيّ زوجة 
ستكون هذه البنت» إذا كبرت» وقد عاشرها عشرات الرجال» على هذا النحو 
القذر البشع» وأيّ جمعة ستصاحب تلك البنت المخدوعة!!! 
الفتوى--": يجوز التمتّع بالبكرء التي ليس لما أبء ويجوز وطؤها/"". 
تعليق: يدلة من تغاية 'النعاد اللسمة من أبدئ. الغابقين». ممؤزوك للخل أن 
يتمتّع بحاء ويجامعها؛ فمن الذي يرغب في نكاحهاء بعد ذلك» وقد خسرت 
معنا فكو أن سر لا !! 

إِنّ بعض الزناة قد يتجتّبون الزى مع اليتيمة» والمسكينة» والمستضعفة؛ 
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لأتهم يرأفون بمنّ» ويقتصرون على الوقحة المستهترة. 

ولكنّ (أحبار المتعة) يجيزون استغلال ضعف البكر اليتيمة» وحاجتهاء 
وحاجة أهلهاء ولا سيّما بعد موت أبيهاء فيُسرع إليها المتمبّع؛ عدي فيا 2" 
ما تملكه. وهو بكارتماء وبراء تماء وشرفها؛ من أجل حفنة من المال!!! 
الفتوى-4: يجوز التمّع بالبكرء من دون إذن وليّها إذا خافت على نفسها 
الوقوع في الحرام» ومنعها وليّها من التمتّع بالكفؤء مع رغبتها إليه» وكان المنع 
على خلاف مصلحتهاء فيسقط اعتبار إذنه(. 
تعليق: تخاف على نفسها من الوقوع في الزى» فتخون أباهاء وتعصيه؛ لأنّه 
لا يعرف مصلحتهاء حين يمنعها من التمتّع بالكفؤء الذي ترغب إليه؛ فتكون 
ألعوبة بيدّي الرجل المتمبّع بماء ليحميها من الزن بالمتعة!!! 

إِنَّ مَثَلَ الفتاة التي تفرّ من الزى» فتلجأ إلى التمتّع» كمَكَلٍ الشاة» التي تفرٌ 
من ذئب شرسء فتلجأ إلى ذئب آخر؛ ليحميها من الذئب الأوَّل؛ أو كما قبل 
في الأمثال: «كالمستجير من الرمضاء بالنار»!!! 

هل تعرف البكر مصلحتها أفضل من أبيها؛ وهل تكون مصلحة البكر 
في التمتّع» الذي لا نفقة فيه ولا توارث» مع خسارتها أعرّ ما تملكه؟!!! 

وهل التمتّع هو الطريق الصحيح لتجثب الزق؛ وهل الرجل الكفؤ هو 
القادر على التمتّع بالفقيات» وتمتيعهت؟!!! 

إن إسقاط اعتبار إذن ول البكر - في علاقة المتعة - يشجّع الفتيات 
الراغبات في التمتّع» على الاستهتار والعقوق والعصيان والخيانة. 

فكما أن الزانيات لا ينتظرن الإذن» من أوليائهنٌ» فيزنين سنا فكذلك 
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المتمّعات لا ينتظرن الإذن من أوليائهنٌ. 

والفرق بينهما أن الزانية لا تدّعي أن خيانتها لأبيها مشروعة» بخلاف 
المتمبّّعة الى جح أن تعتمد على هذه الفتوى؛ لتسوّغ لنفسها خيانتها لأبيهاء 
حين أعرضت عن استئذانه في المتعة. 
الفتوى-ه: يجوز التمّع بالبكر البالغة الرشيدة؛ وليس لوليّها أن يعترض(". 
تعليق: إِتما الدعوة إلى الإباحيّة الغربيّة المعروفة» في هذا العصر؛ فليس من حقٌ 
الول أن يعترضء ما دامت المرأة بالغة رشيدةً» حيّ إذا كانت بكرًا!!! 

وهل يصِحٌ أن توصّف بالرشد امرأةٌ» ترغب في المتعة» وتمارسها؟!!! 
الفتوى-5: يجوز التمتّع بالفتاة الأورئيّةه من دون إذن وليّهاء إذا كان وليّها 
قد أرخى عنان البنت» وأوكلها إلى نفسهاء في شؤونهاء فلا تحتاج إلى 
الاستئذان: حت في المسلمة, أيضًا(". 
تعليق: بدلا من حت الفتيات المنتسبات إلى الإسلام - اللاتي يعشن في 
الدول الغربيّة - على تحَنْب الفواحشء يأق (أحبار المتعة) بفتوى إباحة المتعة 
لنٌ» ما دُمنَ يعشنَ في بلاد الحرّيّة الشخصيّة!!! 

وكذلك سيجد الرجال في هذه الفتوى ضَالَّتَهم؛ فيسافرون إلى أوريّا؛ 
للعيخ بالفتيات الأوربّيّات» اللاي لا يتحيّجن من الفواحش» بأيّ اسم كانت. 

و(أحبار المتعة) حريصونء كل الحرصء على تلبية رغبات المتميّعين» من 
الرجال؛ فإذا لم يتيسّر لهم التمبّع بالمنتسبات إلى الإسلام؛ في البلاد العربيّة؛ 
بسبب القيود العُرفيّة» أو غيرها؛ فما عليهم إِلّا الإفادة من هذه الفتوىء بالتوجّه 
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إلى البلاد الغربيّة» حيٌّ المنتسبة إلى الإسلام» من تعيش هناك, يمكن أن يكون 
وليّهها قد أرخى عنائهاء فلا حاجة إلى استثذانه!!! 
الفتوى-/: يجوز التمتّع بالكتابيّة» إذا كانت لا تعتقد حلّيّة المتعق» ولكنها 
الطاب ل 0 
تعليق: إذا لم تكن زانية» تلك التي لا تقبل التمتّع؛ لاعتقادها حليّته لكنّها نا 
تقبله؛ طمعًا في المال؛ فماذا تكون؟!!! 

وما الفرق بين دفع المال؛ للتمتّع بالزانية» التي لا تعتقد حلّيّة الزنى» وبين 
دفعه لحذه الكتابيّة» التي لا تعتقد حلّيّة المتعة» لكنّها تقبلها من أجل المال؟!!! 
الفتوى-8: يجوز التمتّع بالفاجرة» ولا يحب عليه منغها من الفجور”". 
تعليق: وهذه أيضًا صورة من صور الإباحيّة الغربيّة» والدياثة الأمريكيّة المشهورة, 
فالمتميّع لا ينظر إلى المرأة» التي يتمبّع بماء إِلّا كما ينظر الرجل إلى المرحاض» 
الذي يدخله؛ لقضاء حاجته» 5 لا كنع غيرة من الدخول بعده» كما لم يمنعه 
غيك» ممن سبقه إليه!!! 

ولا يبالبي (أحبار المتعة) بالأمراض الجنسيّة الفتّاكة التي تكون الفاجرة أداةً 
ملوّئةٌ؛ لنقلها من رجل إلى رجل» حقٌّ يصل المرضء إلى امرأة بريئة عفيفة, 
لا ذنب لما إلا أن زوجها بمارس الرذيلة مع العواهر !!! 
الفتوى-4: لا يجب على المتمبّع أن يتحقّق» من كون المرأة خليّةَ ليست في 
ذمّة زوج حينء عند طلبه التمتّع بمال". 
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تعليق: إِنْ بعض الزناة يتجتبون مقاربة المتزقجات؛ خشية الحملء وما يجرٌ إليه 
من مشكلات؛ أو خشية معرفة الزوج» وانتقامه؛ أو خشية معاقبة القانون» وغير 
ذلك من الموانع؛ ولذلك يتوجّهون إلى من تستجيب لهمء من المطلّقات» 
والأرامل» ومن اللاتي لم يتزجن» من قبل. 

فإذا تعتف بعض الزناة امرأةٌ» تستجيب للزن؛ فإنّه قد يُوجب على نفسه 
التحمّق من كوتما بلا زوج؛ ليأمن من التبعات؛ ويُجهد نفسه في التحقق. 

ولكنّ (أحبار المتعة) يعلمون أن إيجاب التحقّق على الرجال الراغبين في 
التمتّع يعني ضياع الكثير من الفرص؛ ولذلك تساهلوا في هذا الأمر. 

فيكفي أن يسألنها عن حالاء فإن نفت وجود الزوج» صدّقهاء وليس 
مهما بعد ذلك أن تكون المرأة ذات زوجء في الواقع» فتكون راغبةً في الزن» 
وهي ف ذمّة زوجهاء فرًا حصل الحمل» من الزوج» فنسبّته إلى المتميّع بماء 
ورئما حصل الحملء من المتمبّع بهاء فنسبّته إلى الزوج!!! 
الفتوى-١ :١‏ لا يجب على أحدء من الناس: أن يُخبر الرجل - الذي يُريد أن 
يتمبّع بامرأة - أنّ هذه المرأة لم تعتدّ» من رجلء تمتّع بماء سابعًا(". 
تعليق: وهذه الفتوى أيضاء من باب التساهّل» فليس عليك أن تنصح أخاك 
المتميّع» وتُخبره الحقيقة؛ بل يكفي أن يسأل المتميّع المرأة عن انقضاء عدّتماء فإن 
قالت بانقضائهاء صدّقها الرجلء وليس عليه أن يتحقّق من ذلك؛ فلا تكوننٌ 
يها الناصح سيبًا في التفريق بينهما!!! 

وليس مهما بعد ذلك أن تكون المرأة غير معتدّة» وتكون قد حملت من 
متميّع سابق» فتتسب حملها إلى المتميّع الجديد!!! 
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وليش نيما “بد ذلك أن ول هذه اللراة :]إل العورة شهواقة قفا 
برغبتهاء بين الرجال» وتدّعي أن عدّتما قد انقضتء فيصدّقها الراغب في 
التمتّع بماء من دون تحقّق!!! 
الفتوى- :١ ١‏ لا يحب على المتميّع أن يُخبر المتمتّع بماء عن العِدّة» وأنّ عليها 
الا 
تعليق: وهذه الفتوى تؤكّد الدعوة إلى الإباحيّة» كما توَكّد النظرة الدونيّة التي 
ينظر بما الرجل المتميّع إلى المرأة» التي تمنّع بماء ولا سيّما بعد أن يقضي منها 
وطره؛ فتكون في نظره كبقايا الطعام الذي يُرمى للبهائم!!! 

فيكفي أن يُشبع شهوته منهاء ولا يجب عليه أن يُرشِدها إلى تلك العِدّة 
التي تفرض عليها يَحَْبِ الرجال» مدَّة معلومةً؛ حتّى ييرأ رحمّها من الحمل!!! 
الفتوى-”7 :١‏ يجوز أن يكون المهر بمقدار كفيٌ من طعاء7". 
تعليق: إِنَ الرجل المتزوّج الذي يتزوج المرأة» زواجًا شرعيّاء يُعطيها أشياء كثيرة, 
أغلى من المهر؛ ولذلك حيّ إذا كان المهر درهمًا واحدًاء فلا يمكن انتقاصه؛ لأَنَّ 
البجل سيُعطي زوجته الإحصان والمودّة والرعاية والذرّيّة والمأكل والمشرب 
والملبس والمسكنء وسائر ما تحتاج إليه. 

ما الرجل المتمبّع» فماذا يُعطي الممأة التي يتمتّع بما؟ 

إِنَّ المرأة إذا كانت تقبل بالمتعة؛ من أجل المال» فإنّ كما من طعام 
لا يمكن أن يكون كافيا؛ لإشباع رغبتهاء ولا سيّما كما ستخسر أعرٌّ ما تملكه. 
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ولا يُستثنى من ذلكء إلا التي تُضطرٌ؛ بسبب جوع شديد» أو عطش 
شديد؛ قيُطاوع الرجل على المتعة مُكرّهة. فبدلا من إطعام هذه المرأة؛ ابتغاء 
مرضاة الله يعمد الذئب الدئء إلى مساومتها على عفّتها!!! 
الفتوى-”١:‏ يجوز أن يكون الأجل يومًا واحداء أو بعض يوم» ولو ساعة 


واحدة 0 


تعليق: قد يُقال: إِنْ الرجل المتمتع يُعطي المرأة ما تحتاج إليه؛ لإشباع رغبتها 
الفطريّة» كما يُعطي الزوج زوجته ما تحتاج إليه؛ وإِنّ المهر القليل كما يجوز في 
الزواج الدائم» يجوز في المتعة. 

فإن أصرّت المرأة المتمتّع بهاء على مهر غالٍ» وكان الرجل ميسوراء 
وراغبًا فيهاء دفعه إليهاء بلا إشكال؛ كما لو أصرّت المرأة» في الزواج الدائم» 
على مهر غالٍ» مع كون الرجل ميسورّاء وراغيًا فيها. 

والجواب عن هذا الادّعاء الفارغ يكمن في هذه الفتوى الأثيمة» التي هي 
في الحقيقة أقذر فتوى في موضوع المتعة!!! 

فإذا كانت مدّة العلاقة بين الرجل وامرأة في المتعة مؤقّتة» فكيف يُسوْغ 
المبيحون لأنفسهم أن يعدّوا المتعة صورة من صور الزواج؟!!! 

أيّ زواج ذاك» الذي يمكن أن ينتهي بفراق» بعد ساعة» من وقوعه؛ 
لا لخلاف طارئ؛ أدّى إلى الطلاق؛ بل هو فراق مب على اثّفاق» بين الرجل 
المتمبّع» والمرأة المتمتّع بها؟!!! 

أليس الفراق» المبهن على الاثفاق - بين المتميّع والمتمبّعة - أشبه بالفراق» 
المبهع على الاثفاق, بين الزاني والزانية؟!!! 
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وإذا لم يكن غرض المتميّعة من التمبّع هو نيل كف من طعام» بل كان 
غرضها إشباع رغبتها الفطريّة؛ فهل ستنطفئع تلك الرغبة» بعلاقة مدّتها ساعة 
واخوة بو لذ زتها نيا حا ومين :جزلاه: | لني المع ةكد بيشيين :مف ةا الخال 
واأفمن الل ! 

وقد اختلفوا في عِدّة المتمنّع بحاء إذا كانت من ذوات الأقراء» مع 
الدخول بماء وعدم الحمل» وعدم اليأس» فقيل: حيضتان» وقيل: حيضة 
واحدة» وقيل: حيضة ونصفء وقيل: طُهران. أمَا إذا كانت حبلى» فعدّتما 
وضع الحمل؛ وإذا كانت ممّن لا تحيضء فعِدّتما خمسة وأربعون يوما("". 

فإذا احتاجت إلى إشباع رغبتها مرّة أخرى؛ فإِمًا أن تصبر إلى انقضاء 
عِدّتحاء أو تتوجّه إلى التمتّع قبل انقضاء العدّة» موهمة شريكها الجديد أنْ عِدَّتما 
قد انقضتء أو تتوجّه إلى الزنى» الذي فتت منه اسمّاء ووقعت فيه فعلا. 

فإن صبرت المتميّعة مدّة العدّة» وجاءها متمبّع ثانٍء فليس بعيدًا أن 
يحصل ما حصلء مع المتميّع الأوّل؛ فلا يلبث معها أكثر من ساعة؛ لتلتزم بعد 
ذلكء» بعذة ثانية. 

وهكذا في كل مرّة» تتمتّع يومّاء وتعتدٌ مدّة من الزمن؛ فتكون قد 
عاشرت ف سنة واحدة بضعة رجال» لبثت مع كل رجل منهم ساعة واحدة) 
وصبرت بعد كل متعة مذدّة من الزمن. 

فإذا متت خمس سنوات» وهي على هذه الحال, فإِكما تكون قد عاشرت 
نحو ثلاثين رجلًا؛ فلا يكون بينها وبين الزانية غير فرق واحد فقطء هو الالتزام 
بالعدّة؛ إن التزمت بماء وأنّ لما ذلك؟!!! 
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أين هذا الإشباع المتقطع» المملوء بالحسرة والاحتقارء من إشباع الزواج 
الدائم» المملوء بالمودّة والاحترام؟!!! 

وماذا عن هذه المرأة» التي تنقّلت بين ثلاثين رجلاء في خمس سنوات؛ 
فصارت كالزانية» التي لا تعرف الشريك الواحد الدائم» فهي تتنقّل بين الزناة 
القرناة» لقو مشاروق, نهنا كبا يشازوة إن لاله أ 

ألن تكون تلك المتعة الأثيمة سببًا كبيراء في تشويه الفطرة النقيّة» وتحويل 
المرأة إلى دمية شهوانيّة» يتناوب عليها المتناوبون؟!!! 

وليتها كانت كالدمية» تمامّاء بلا مشاعرء» ولا رغبات» ولا حسرات؛ 
ولكتها ستكون - بلا ريب - مُدمنة على التنؤع؛ لا تحد اللذّة إِلَّا في تغيير 
الرجال؛ فإذا تزقجت يومّاء زواجًا دائمًا؛ فإِتما لن تمنأ برجل واحد» وسترغب في 
تغييره» إِمّا بالطلاق» أو بالخيانة!!! 

وفوق هذا كلهء بمكن أن تتخلّص المتميّعة - عندهم - من العدّة بأن 
ع جك عل للم مخ اللاو ضور لجا شوف ذلك من لمعاف 1 
ومنها التفخيذ» وما ضارعه. ثما لا يؤدّي إلى الوطء. 

فإذا انتفى الوطءء انتفت العدّة؛ وبانتفائها تكون المتمبّعة - عندهم - 
حبق في الاستكثار من المتعة» والاستمرار فيها. 

فلا يُستبعّد أن يتمبّع بما في اليوم الواحد عشرة رجال» يتناوبون على 
الاستمتاع بماء من دون وطءء كل رجل يبقى معها ساعةً واحدةً!!! 

وتستطيع المتمبّعة - عندهم - أن ثُوازِن بين تجرُع مرارة الاعتداد» وبين 
فوات لذَّة الوطءء فتشترط عدم الوطءء حين تف من الاعتداد» ويحيز الوطم 
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حين تكون راغبة فيه» وتُصبّر نفسها على تمرُع مرارة الاعتداد!!! 

وإذا استطاعت المتميّعة أن ُخبر المتميّع الجديدء بأتّما قد مارست المتعةء 
من قبل» مع متميّع سابق؛ فهل تستطيع أن تكشف عن هذه الحقيقة» للرجل 
الذي سيطلبها زوجة» في المستقبل» بطريقة الزواج الشرعي الدائم؟!!! 

ماذا سيكون جواب ذلك الرجل البريء المسكين» وهو يستمع إلى هذا 
الاعتراف الم ؟!!! 

أليس الاحتمال الراجح أن الزوجة ستّخفي هذه الحقيقة» وتحرص على 
إخفائها؛ لتعيش مع زوج بريء مخدوع؛ لو علم بمعشار ما ارتكبته زوجته من 
قذارات» في مزبلة المتعة» لكان ثقل الجبال أخفٌ عليه من ذلك؟!!! 

وما هو رأي (أحبار المتعة)» في إخبار المرأة» لزوجهاء عن ماضيها 
الأسود. في المتعة؛ أثراهم ينصحوكها بإخباره» لكن مع عدم وجوب ذلك» أم 
ثراهم ينصحونها بكتمان الأمرء لكن مع عدم وجوب ذلك؟!!! 

إِنّ لبجل الشريف لا يمتنع عن الارتباط بامرأة مطلّقة» أو بامرأة أرملة 
مع علمه يقيئًا أنَّ رجلا قد سبقه إلى وطبها؛ لأنّ المطلّقة والأرملة ارتبطتا 
بزوجيهماء عن طريق الزواج الشرعييّ الدائم. 

لكنّ الرجل الشريف لا يمكن أن يقبل الارتباط بامرأة» سبق أن ارتبطت 
بعقد المتعة؛ لأنّه يؤمن أن التمتّع صورة من صور الزن» فقد تمْنّم ذئاب المتعة 
حذه المرأة» كما تمْتّع الزناة بالزانية!!! 

فإذا استقذر الرجل الشريف تلك المرأة المتمتّع بما؛ فليستقذر أيضًا تلك 
الفتاوى الأثيمة» التي سوّلت لما ولأمثالها الانغماس في مستنقع المتعة القذر!!! 





الفتوى- ؛ :١‏ لا نفقة للمرأة المتمبّع بماء وإن حملت من الرجل المتميّع بما/'". 
تعليق: لا نفقة لحاء لأتما في نظرهم كالزانية» التي إِمّا أن تزني من أجل المال» 
قلّء أو كثرء وإمّا أن تزي؛ لإشباع شهوتما؛ فليس لما وراء ذلك أدى حق. 
والعجيب أنْ بعض الزناة لا يبخلون عن بعض الزواتي بالنفقات!!! 
الفتوى-ه ١‏ : لا توائث بين الرجل والمرأة المتميّعِين!"). 
تعليق: لا يتوارث المتميّع والمتميّعة» كما لا يتوارث الزاقي والزانية؛ ثم يُصِرٌ 
(أحبار المتعة) على تسمية متعتهم: (زواج المتعة)!!! 
الفتوى- 5 :١‏ يجوز تمتّع الرجل بأكثر من أربع نسوة» من غير حصر 
تعليق: وهذه الفتوى الخبيثة صريحة؛» كله الصراحة» في بيان التشابه الكبير 
بين المتعة والزنى؛ فكما يتمتّع الزاني» بما لا حصر لهء من الزواني» يتمتّع 
حٌّ لو لم تُوجَد هذه الفتوى؛ لأنه يستطيع أن يتمبّع في السنة الواحدة بأكثر 
من ثلاث مئة متمبّعة» إذا جعل مدّة كك متعة منها يومّاء أو بعض يوم. 

م تأي هذه الفتوى» فتبالغ في الإباحيّة؛ ليتمكن الرجل المتمبّع من 
التمتع, 2 اليوم الواحد» بأكثر من أربع نسوة؟ أو لتُسهّل عليه التمتّع بأكثر من 
أربع نسوة» في حالة كون المدّة المتّفق عليها أكثر من يوم» كأن تكون أسبوعاء 


أو شهرًاء أو سنة. 


0 


)١(‏ انظر: النهاية: 585» والمسائل المنتخبة: /؟75. 
(١؟)‏ انظر: النهاية: 497» وشرائع الإسلام: 47/7 5» والمسائل المنتخبة: /57. 
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الفتوى-/١:‏ يجوز أن يعقد الرجل على امرأة واحدة» بعقد المتعة» مرّات كثيرة» 
الع ا 1 
تعليق: يكون الرجل المتمبّع - بمذه الفتوى - قادرًا على قطع علاقته بالمرأة التي 
تمنّع بحاء متى ما شاءء وقادرًا على إدامة علاقته بماء متى ما شاء؛ فإن شاء أن 
يحدّد العلاقة» بعد انتهاء المدّة» حين يشتهي ذلكء فله الخيار؛ وإِن شاء أن 
يقطع العلاقة» كان له ذلك. 

ومَكَلُهُ في ذلكء كمََلٍ الزاي» الذي تُعجبه إحدى الزواي» فيُديم العلاقة 
بينهماء ولكن بلا زواج؛ لكي يستطيع التملّص متى ما شاء؛ فإن أعجبه البقاء 
معهاء استمرٌ في وصالحاء وإن ساءه منها شيء» قطع العلاقة بينهما. 

وهذا يعني أنَ المرأة المتمتّع بما لا تحتاج إلى أن تعتدٌء في حالة تحديد عقد 
المتعة» إذا كان المتميّع الثاني هو نفسه المتميّع الأوّل» فيُمكنه تحديد العقد» بعد 
انتهاء الأجل» بلا فصلء أو بعد أن يهبها باقي المدّة» بلا فصل(". 

وقد اعتمد على هذه الفتوى بعض الطلبة؛ فاختلقوا حيلة باطلة» ذات 
ثمار فاسدة» ونسبوها إلى بعض (أحبار المتعة)؛ فأجازوا تناوب جماعة من 
الرجال» على التمتّع بامرأة واحدة» مع وطئهم لحاء من دون عِدّة. 

فالأجل - عندهم - يمكن أن يكون ساعةً واحدةً مع إمكان تقصيره 
بأن يهب المتمبّع للمتمتّع بما باقي المدّة. فيعمد (المتميّع الأول)؛ إلى وطئهاء 
قبل (انقضاء الأجل)»؛ أو قبل أن يهبها الباقي؛ ثم يعقد عليها متعة» بعد 
(انتهاء الأجل)» أو بعد (الهبة)» لكن من دون وطء. 
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يدا التطبيق العملىٌ للحيلة» بانقضاء مدّة العقد الثاني» أو بالحبة 
كذلك؛ فتسقط العدّة - بافترائهم - فيأتٍ المتميّع الثاني» ليفعل ما فعله المتمبّع 
الأوّلء ثم يأي الثالث» ثم الرابع» وهكذا إلى آخرهم!!! 

وليس بعيدًا أن يكون اشتهار هذه الحيلة بين أولئك الطلبة قد جرّهم, أو 
جرٌ غيرهم؛ إلى التطبيق العمليّ» لتلك الحيلة» بالتناوب على وطء المتمتّع بماء 
بلا عِدَة تفصل بين وطء رجل» ووطء رجل آخر!!! 

وقد حكى الحرٌ العاملي - وهو واحد من (أحبار المتعة) - هذه 
الحيلة؛ وأجاد في بيان فسادهاء وبطلانماء وأنكر صحّة نسبتهاء إلى شيخه. 

قال الحرٌ العاملت: «اشتهر بين جماعة من الطلبة الآن حيلة في إسقاط 
العدّة» وبعضهم ينسبها إلى شيخنا المحقّق الشيخ علىئ. وصورتا أله لو ترج 
رجل امرأة بالعقد الدائم» ودخل بماء ثم طلّقها بعد الدخول, وجبت عليها 
العدّة. فلو عقد عليها بعد الطلاق» ثم طلّقها قبل الدخول, فلا عِدَّة عليها. 
فتدخل تحت النصّ المتضمّن لعدم لزوم العِدّة» مع الطلاق» قبل الدخول, 
والعِدّة السابقة سقطت بالعقد الثاي؛ إذ لا عِدَةَ عليها منه. وكذلك لو تمتع 
رجل بامرأة» ودخل بماء ثم وهبها المدّة» وانقضت مدّتماء ثم عقد عليها أيضًا 
متعة» ثم وهبها المدّة» قبل الدخول» أو انقضت قبله؛ فإِنْ المرأة لا عِدّة عليها 
ثانياء والعدّة لون بطلت بالعقد الثاني. وأقول: نسبة هذه الحيلة إلى الشيخ 
علىٌ لم تثبت» وعلى تقدير الثبوت هو مطالب بالدليل التامٌ؛ فإِنّ ما أورده هنا 
غير تام بل هو مشتمل على تسامّح وتساهل» وغفلة عجيبة عن نكتة» وهي 
أن العِدّة الأولى لم تسقط بالعقد الثاي؛ إِلّا بالنسبة إلى صاحب العِدّة. وأمّا 





بالنسبة إلى غيره» فهي باقية» ولا دليل عندنا على إسقاطها...276. 
الفتوى-6/١:‏ عدم وجوب الإشهاد والإعلان في المتعة7". 
التعليق: إِنَ الإشهاد والإعلان يحققان - في الزواج الدائم - رعاية كبيرة, 
لحقوق الأزواج؛ ولولاهما لادّعى كلّ رجل زوجيّة أيّ امرأة» على حسب هواه 
ولاذّعت كل امرأة زوجيّة أيّ رجل؛ على حسب هواها؛ فينالان بادّعائهما 
ما لا يستحقّان» من حقوق الأزواج. 

ولذلك نجد أنْ المرأة - في علاقة المتعة - ستخسر كل شيء ذي قيمة؛ 
حّ إثبات الزوجيّة المؤقتة المزعومة» ليس لا أدى دليل يدل عليه إلا إذا 
اعترف شريكها - ف المتعة - بعلاقتهما المؤقّتة» وأنّ له ذلك؟!!! 

فإذا أنكر المتميّع علاقته بالمتميّعة» فنا لن تستطيع أن تُتبت للناس أنّ 
هذا الحملء الذي في بطنهاء هو نتيجة علاقة المتعة» لا نتيجة علاقة الزى!!! 

ولا يستطيع المتمبّعون والمتمبّعات أن يُعلنوا للناس» عن ارتباطهم بعلاقة 
المتعة المؤقَّة؛ لأتمم يُوقنون كما يُوقن سائر الناس أن علاقة المتعة صورة من صور 
الزق؛ فكأتهم يشهدون على أنفسهم بالزق» حين يُعلنون ذلك للناس. 

وإيقان الناس - ومنهم المتميّعون والمتمبّعات - بكون (المتعة) صورة 
من صور (الزنى)» إِنّما هو (إيقان نفس مكتوم)» يكتمه معظم (المقلّدين)» 
الذين يقلّدون (أحبار المتعة)» ولا يستطيعون التصريح به؛ لأنّهم إن صرّحوا 
بذلك» فقد طعنوا في أحبارهم, الذين يعدّون هذه (المتعة) ضرورة» من 


ضروريّات مذهبهم!!! 


)١(‏ الفوائد الطوسيّة: »707١‏ وانظر: مفاتيح الشرائع: «/76؟. 
(؟) انظر: النهاية: 5/5. 





ولذلك يتظاهر هؤلاء المقلّدونء بالدفاع عن المتعة» واعتقاد حلَيّتها؛ 
ولكتهم في الباطن يُنكرون حلَيّتهاء كل الإنكار» حيّ الذين يمارسوتما منهم. 

ويكفي لإثبات ذلك: أن تحد أن الرجال المتميّعين يرفضون أشدٌّ الرفض 
أن تكون أمّهاتحم» أو أخواتحم» أو بناتحم» أو عمّاتحم» أو خالاتمم» أو بنات 
إخوانهم» أو بنات أخواتهم» أو بنات أعمامهم؛ أو بنات أخوالهم» أو بنات 
عمّاتحم» أو بنات خالاتمم» من جملة المتمبّع بمنّ من النساء؛ ولكنّهم لا يرفضون 
أبدًا أن يكُنّ من المتزجات» بالزواج الشرعي الدائم!!! 

فالإشهاد لا قيمة له. في المتعة؛ لأنّ الحاجة إليه منتفية؛ فإئًا يحتاج 
المتمتّعون إلى الإشهاد» حين يستطيعون الإعلان» وهؤلاء لا يستطيعون ذلك. 

وليس صعبًا على بعض المتميّعين أن يستعينوا بأصحاهم» وأقرائهم, 
ونظرائهم في التمتع؛ ليشهد بعضهم لبعض؛ ولكنٌ هذه الشهادة ستكون شهادة 
سرَيّة» لا يستطيعون إعلاتما للناس» الذين يستنكرون المتعة» كلك الاستنكارء 
فلا تكون لما أدى قيمة. 

ثم إن إيجاب الإشهاد من شأنه أن يمنع الكثيرين من التمتّع» ولا سيّما 
حين لا يجدون من يشهد لهم, أو حين يخشون أن يبوح بعض الشهود بالسرّ؛ 
فيعرف الأولياء والأقرباء والأصدقاء والجيران» وسائر الناس. 

ولذلك لم يبخل (أحبار المتعة) عن أتباعهم» من المتميّعين والمتميّعات؛ 
فنفوا إيجاب الإشهاد, في المتعة؛ ليُزِيلوا هذه العقبة الكؤود؛ فلا يجد المتمتعون» 
ولا المتمبّعات أيّ حرج في كتمان علاقة المتعة بينهم» كما يكتم الزناة والزواني 


قة الزن!!! 





الفتوى-4 :١‏ ليس ف المتعة طلاق» وتبين المرأة بانقضاء المدّة("). 
التعليق: إِنْ الفراق في المتعة محتوم موقوت؛ ولذلك لا مكان للطلاق فيها؛ 
فكلّ متعة مختومة بفراق» وهو فراق مب على اتفاق؛ كالفراق الذي يكون بين 
الزاي والزانية» بعد انتهاء الممارسة الشهوانيّة 

وليس الفرق بين طلاق الزواج وفراق المتعة محصورًا في التسمية؛ وإتما هو 
فيما وراء الطلاق والفراق. 

فللمطلّقة حقوق على الزوج تستحقّها؛ بخلاف المتميّعة» فلا تستحقٌّ 
بعد الفراق أيّ حقّ منها. 

والطلاق أمر عارض يُضطرٌ إليه الأزواج اضطرررّاء وليس مبنيًا على اتّفاق 
سابق؛ فإن الأصل في الزواج الشرعين أن يدوم بالمودّة والرحمة والعلاقة الطيّبة؛ 
ولكنٌّ أمورًا طارئة قد ثُوجب الطلاق» مع كراهته. 

فأين فراق المتعة من الطلاق الشرعيت» وأين المتمتّع بما من المطلّقة؟!!! 
الفتوى- ١٠‏ 7: ليس ف المتعة لعان(). 
التعليق: لا لعان في المتعة؛ لأنّ المتعة صورة من صور الزن» فحين يتبيّن للمتميّع 
أنْ شريكته - في المتعة - قد مارست الزنى» مع غيره» في وقت المتعة؛ فَإِنَ 
الاعتراض على ذلك ليس من شأنه؛ فالعلاقة بينهما عابرة مَؤْقنَة» فلماذا 
ينشغلان باللعان» ولا سيّما أن الغرض من اللعان منتفٍ في المتعة؟!!! 

فهل المتمبّع مستعدٌء لأن يقذف شريكته عند القاضيء والناس؛ فيرميها 
بالزى؛ ليُقام عليها الحدٌ؟!!! 


)١(‏ انظر: شرائع الإسلام: 57/5 ه. 
)١(‏ انظر: شرائع الإسلام: 57/5 ه. 





بأيٌّ صفة» سيتقدّم المتميّع إلى القاضيء بهذا القذف: بصفة الزوج» أم 
بصفة المتمتع؟!!! 

إِنّه لن يحرؤ على التصريح بحقيقة علاقته بالمقذوفة؛ ولذلك لا داعي لأن 
يشغل نفسه بهذا الأمرء فيفتضح أمره بين الناس!!! 
الفتوى-١5:‏ إذا حملت المرأة المتمتّع بماء من رجل تمتّع بماء فنفى الرجل 
الطفل عن نفس فإنّ الطفل ينتفي عنه ظاهرّاء ولا يفتقر إلى اللعان(". 
التعليق: وهذه الفتوى متيّمة لفتوى انتفاء اللعان في المتعة؛ فإِنٌ الرجل إن أراد 
أن يعترف بأن الحمل منهء اعترف؛ ولكن أنّ له ذلك؟!!! 

هل سيّعلن للناس أنه كان على علاقة مؤقّة بمذه المرأة» وأنّ الحمل الذي 
في بطنها منه. وأنّه مستعدٌ لإلحاق المولود به» ولن يبالي أن يكم الناس مولوده 
بكنية: (ابن المتعة)» أو (بنت المتعة)؟!!! 

نه لن يحرؤ على ذلكء. وسيسارع إلى نفيه» متَّهِمًا المتمبّعة بالزق» أو 
مدّعيًا أن الحمل من رجل سبقه؛ إلى التمبّع بما؛ لتبقى المرأة بعد ذلك بين 
أمرين» أحلاهما مر كالعلقم. 

فإمَا أن بمهضه. إن أمكنهاء أو ترميه في المزابل» أو في النهر» أو قرب 
المستشفيات» أو قرب أحد البيوت؛ وإمّا أن تتحمّل العارء وكلام الناس» وتربّيه 
كما تريٌ الزانية ابن الزن» أو بنت الزن؛ هذا إن نحت من انتقام أوليائها. 

ولذلك نفى (أحبار المتعة) اللعان؛ لتسهيل الأمر على المتمبتّعين من 
الرجال؛ فلن تستطيع المرأة أن ثُلزِم الرجل بإلحاق المولود به» إن هو نفاه عنه. 

ولن تلجأ إلى (اللعان)؛ لتدرأ عن نفسها (تهمة الزنى)؛ ولن تستطيع 
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إثبات (علاقة الهو إذ لا إشهادء ولا إعلان» ولا اعتراف» من الرجل!!! 

وهذا كله يوَكّد النظرة الدونيّة للمرأق» عند (أحبار المتعة)؛ فليست عندهم 
أكثر من سلعة رخيصة:؛ ينال الرجال منها مبتغاهم» ثم يُلقون ما تبقّى منها في 
المزابل» ولا يبالون بما يُصيبها. 

ومَكَلّها - في علاقة المتعة - كمَكَلٍ (لّفافة التدخين)» التي يضعها المدحّن 
- عند التدخين - بين شفتيه» حٌّ إذا استنفدهاء وانتهى منهاء ألقى بها في 
الطريق» وداسها بقدمه؛ لتتناوب على دوسها الأقدام, من بعده!!! 
الفتوى-”7 ؟: لا يثبت وصف الإحصان, بعقد المتعة؛ فلا يرجم الزاني» إِلَا إذا 
كان قد ارتبط بعقد الزواج الشرعي الدائم» أو عقد ملك اليمين» قبل ارتكابه 
جريمة الزق17". 
التعليق: يُقرٌ (أحبار المتعة) برجم الزاني المحصّنء ولا يخالفون الجمهور في ذلك؛ 
ولكنّهم ينفون أن يكون الارتباط بعقد المتعة سيبًا في ثبوت الإحصان. 

فإذا افترضنا: أن رجلا لم يرتبط» بعقد الزواج الشرعيت الدائم» ولكثه 
ارتبط بعقد المتعة فقط - حيٌّ في حالة كون الأجل سنة» أو أكثر - فإِنَ 
(أحبار المتعة) لا يسمّون هذا المتمبّع محصنًا. 

وكذلك إذا افترضنا: أن امرأة لم ترتبط» بعقد الزواج الشرعي الدائم» 
ولكنّها ارتبطت بعقد المتعة فقط - حيٌّ في حالة كون الأجل سنة» أو أكثر - 
فإِنٌ (أحبار المتعة) لا يسمّون هذه المتميّعة محصّنة. 

ولذلكء» لا يُرجَم هذا المتمبّع» إذا مارس (جرية الزنى)؛ ولا ترم هذه 
المفمتعة:إذا هازسك» :(جقة" الو )4 الأعما عير خصين» عبن (اخان انعد 
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و(الإحصان) شرط واجب» من شروط ثبوت عقوية (الرجم)» عند الجمهور. 

وواضح ما في هذه الفتوى الأثيمة» من التساهلء» الذي يُغْري أتباعهم 
بالمزاوجة بين (زى المتعة)» و(متعة الزق)؛ فليس على المتمتّع الزابي» ولا على 
المتمبّعة الزانية أكثر من حدٌ الجلد» عندهم؟!!! 

وقد حاول (أحبار المتعة) أن يحْمّفوا من غلوَ الإباحيّة» التي يدعون 
أتباعهم إليهاء بفتاواهم الأثيمة؛ فتظاهروا بدعوة المتميّعين والمتمبّعات» من باب 
النصيحة؛ إلى ترك بعض تلك الإباحيّات المنكرة؛ لكنّهم يستدركون» فيختمون 
دعوتهم تلكء» ببيان أن الامتثال لنصائحهم ليس واجبّاء وأن الحرج منتفبٍ عن 
المتمتّعين والمتمتّعات» في حالة مخالفتهم لنصائح أحبارهم. 

ومن أمثلة ذلك: قول نجم الدين الحلن : «ويُستحث: أن تكون مؤمنة 
عفيفة. وأن يسألها عن حاا مع التهمة» وليس شرطًا في الصحّة. ويُكره: أن 
تكون زانية» فإن فعل» فليمنعها من الفجور, وليس شرطًا في الصحّة. ويكره: 
أن يتممّع ببكر, ليس لها أبء فإن فعل» فلا يفتضّهاء وليس بمحرّم»7". 

فسؤاله عن حالها - عند التهمة - مستحكبء وليس واجبّاء وليس شرطًا 
في صحّة عقد المتعة؛ ولذلك ينصح الحلّ أتباعه بما يَستحبّه ولكنّه يستدرك؛ 
ليبيّن أن المتمبّع لو خالف نصيحته؛ فلا إشكال في صحّة العقد!!! 

وكذلك ينصحه بتجنب التمتّع بالزانية» ولكنٌ هذه النصيحة ليست من 
باب التحريم» بل هي من باب الكراهة» والمكروه جائز فعله» وليس محرّمَ؛ 
ولذلك يقول: «فإن فعلء فليمنعها من الفجور», أ أن التمتع بالزانية جائز» 
وليس محرّما؛ ولكن الحلّيّ ينصح المتميّع حين يتمتّع بالزانية أن يمنعها من 
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الفجور؛ ثم يستدرك الحلّئ» ويبيّن أنّ منعها من الفجور لا يُعدٌ شرطًا ف صحّة 
العقد؛ فإذا أهمل المتمبّع منعها من الفجور» فلا إشكال في صحّة العقد!!! 

اطي" لَنَ أتباعه, بترك التمبّع بالبكرء التي ليس لما أب؛ لكنّ 
نصيحته من باب الكراهة» لا من باب التحريم؛ فليس المتميّع - الذي يخالف 
نصيحته - بعمرتكب لفعل محرّم؛ بدلالة قوله: «فإن فعل» فلا يفتضّهاء وليس 
بمحّم»2 أي: إن تَنّ بتلك البكرء التي ليس لما أبء فإنّ الحلّن ينصحه بترك 
وطنهاء ثم يستدرك اللي قائلا: «وليس بمحيم»» بمعنى أن المتميّع لو وطئ تلك 
البكر؛ فإِن وطأه لما ليس بمحرّم!!! 

فكان مَثَلُ الحلّىن, في عبارته هذه - وف أمثاا - كمَكلٍ رجل كاذب» 
يتظاهر بنصح صاحبه؛ فيقول له: «أنصحك ألا تشرب حمرّاء ولكنّك لو 
شربتهاء فلا إثم عليك؛ وأنصحك ألا تقتل فلانا» ولكنّك لو قتلته لما كان 
عليك إثم»!!! 


أقول: يا (أحبار المتعة)» هل تسمعون بآذانكم ما تقولونه بأفواهكم؛ 
وهل تقرؤون بأعينكم ما تكتبونه بأيديكم؛ وهل شنكرون بقلوبكم ما تختلقونه 
بعقولكم؟! !! 

قال تعالى: (إوَلَقَدُ دَرَأنَا لِجَهَنّمَ كثيرًا مِنَ الْجِنٌّ وَالِْنْسٍ لَهُمْ قُلُوب 


0 


لا يَمْمَهُونَ نَّ بها وَلَهُمْ َغيْنَ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ 07ل سيفو نينا اوليك 


و 


6 ماه 0 >إ ) أماة و -)* : 00 
كَالْأَنْعَام بَلَ هُمْ أضَّكُ أولَهكَ هُمْ الْعَافِلُونَ74". 
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والعجيب الغريب أن يتشدّد (أحبار المتعة)؛ في موضوع (الاستمناء)» كلّ 
التشدّد» بعد أن تساهلوا في موضوع (المتعة)» كك التساهل!!! 

وليس غرضي هنا القول بإباحة الاستمناء» ولا بيان رأبي الخاصّ فيه؛ 
ولكنّ غرضي التنبيه» على ذلك (التناقض الشيطاكّ العجيب)» بين تسامل 
(أحبار المتعة)» في (إباحة المتعة)» وبين تشدّدهم في (تحريم الاستمناء)!!! 

قال أبو جعفر الطوسيئ: «والاستمناء باليد: محرّم إجماعًا؛ لقوله: 
إلا على أَْوَاجهمْ أو ما ملكث أُمَائهمْ َإنّهُمْ غَيْرْ ملومين. فَمَنٍ التَغى وراء 
دَلِكَ فَأُولِكَ هُمْ الْعَادُونَ4(", وهذا من وراء ذلك. وروي عنه الكت أنه قال: 
ملعون سبعة؛ فذكر فيها الناكح كقّه»("). 

وقال أبو جعفر الطوسيّ أيضًا: «ومن استمنى بيده» حقٌ أنزل» كان 
عليه التعزير والتأديب»7". 

وقال محمّد حسن النجفيئ: «من استمنى بيده» أو بغيرهاء من أعضائه: 
عر أن تعاب وي 

والموازنة بين المتعة والاستمناء تُبِيّن للعاقل أن الآثار المعروفة لعلاقة المتعة 


0 


أخطر بكثير من الآثار التي يذكروهاء لفعل الأسعياةة إن تنيت نخرعه بالدليل 


.71-٠ المؤمنون: 5-/ء والمعارج:‎ )١( 
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الشرعيت القطعن. فما سرٌ ذلك التشدّد في القول بتحريم الاستمناء؟!!! 
إن القول بإباحة الاستمناء - عند خشية الوقوع في الى( - قد يمنع 
الكثيرين من التوجّه إلى باب المتعة» الذي فتحه (أحبار المتعة). 
ولذلك عمد (أحبار المتعة)» إلى إغلاق باب (الاستمناء)» وتشدّدوا في 
القول بتحريمه؛ حيٌّ لا يكون بديلًا لأتباعهم» يستغنون به عن المتعة!!! 
ولكي تُدرك الفرق بين المتعة» والاستمناء» يحب أن تتذكر أبرز الثمار 
الفاسدة» التي يجنيها المتمتعون والمتمتّعات» من شجرة المتعة الخبيثة: 
-١‏ الاستمتاع تفخيدَاء بالطفلة الرضيعة. 
؟1- الاستمتاع لقتعي لسوتت الدانشيعة ينعن 37و رذث أنيها. 
#- الاستمتاع وطنّاء بالبكر, التي ليس لما أب. 
4- الاستمتاع وطنّاء بالبكر» من دون إذن وليّهاء إذا منعها وليُّها من التمة 
بالكفؤء الذي ترغب إليه. 
ه- الاستمتاع وطنًاء بالبكر» البالغة الرشيدة» من دون إذن وليّها. 
5- الاستمتاع وطنّاء بالفتاة الأوربيّة» من دون إذن وليّها. 
/ا- الاستمتاع وطنًاء بالكتابيّة» التي استجابت طمعًا في المال. 
4- الاستمتاع وطنًاء بالفاجرة» مع عدم منعها من الفجور. 
- الاستمتاع وطنّاء مع عدم التحقّق من ارتباط الموطوءة برجل آخر. 
-١«‏ الاستمتاع وطنًاء مع عدم الإنفاق على الموطوءة» وإن حملت. 
05- الاستمتاع وطنًاء بعدد غير محصور, من النساء. 
- الاستمتاع وطبًاء مع تحديد الاستمتاع بالموطوءة» مرارّاء بلا فصل. 
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1 1- الاستمتاع وطنًاء بلا إشهاد, ولا إعلان. 
ه -١‏ الاستمتاع وطنًاء مع جواز نفي الرجل كون الحمل منه. بلا لعان. 
- الاستمتاع وطبّاء ولكن لا يثبت به إحصان. 

ولا ريب في أنْ هذه الاستمتاعات تضاهي استمتاعات الزناة والزواني» 
وقد تزيد عليها في قوّة الإباحيّة؛ فأين منها فعل الاستمناء؟!!! 

ادكو هذا (العائطة الفيطارة" اتسين ).سن :تعبا اله )يننا 
رواه بعض المؤلفين» من (تناقُض الزاني)» الذي تجنّب (العَزْل)» في زناه؛ 
تويُعًا عن الفعل المكروه!!! 

قال التوحيدي: «أن نوفل بن مُساحق» بابن أخيه» وقد أحبل جاريةٌ 
من جيرانه» فقال: يا عدوٌ الله لما ابثُليت بالفاحشة» هلا عزلت؟ فقال: 
يا عم بلغني أن العزل مكروه؛ فقال: أفما بلغك أنَّ الزنى حرام؟!»7". 

وليس غرضي من ذكر هذه الرواية: تصحيحهاء والاعتماد عليهاء 
والاحتجاج بماء وإِنما غرضي هو تقريب فكرة (التناقض العجيب) إلى الأذهان. 

فإِنّ الاحتراز من (العَزْل) يُمائْل الاحترارٌ من (الاستمناء)؛ والوقوع في 
(الزنى) سُمائل الوقوعٌ في (المتعة). 

ومن (النصائح المُضحكة): أن ينصح بعضٌ (أحبار المتعة) أتباعهم؛ 
بممارسة (المتعة)؛ ليُحصّنوا أنفسهم من ممارسة (جريمة الاستمناء)!")؟!!! 

فيكون مَثَلْهُمِ - في نصيحتهم هذه - كمَكَلٍ الطبيب المُتحامق» الذي 
ينصح المريض» بشرب الخمر؛ ليحصّن نفسه» من شرب الشاي؟!!! 


.١/8/١ البصائر والذخائر:‎ )١( 
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فيا أَيّها الناصح المُضحك: 

إذا أراد أحد رد تحصين نفسه بالمتعة؛ لكي يتجتّب (الاستمناء): 
أ- هل يجوز أن يتمبّع» تفكر ذاه بارسلف الرضيغةة»]1؟ 
ب- هل يجوز أن ر يتمتّع) أ بابنتك الصغيرة» التي بلغت التاسعة» من 
دون إذنك؟!!! 
ج- هل يجوز أن يتمتّع, وطنّاء بابنتك البكرء بعد أن تموت أنت؟!!! 
د- هل يجوز أن يتمتع» وطنًاء بابنتك البكر البالغة الرشيدة» من دون 
إذنك؟!!! 
ه- هل يجوز أن يتمتّع» وطنّاء بابنتك البكرء من دون إذنكء إذا منعتها من 
تمتّع بالكفؤء الذي ترغب إليه؟!!! 
و- هل يجوز أن يتمتّع» وطنّاء بابنتك» بلا إنفاق عليهاء وإن حملت منه؟!!! 
ز- هل يجوز أن يتمتّع, وطنّاء بابنتك» بلا إشهاد, ولا إعلان؟!!! 
ح- هل يجوز أن يتمتّع» وطنّاء بابنتلك؛ وينفي كون الحمل منه» فينتفي ظاهرّاء 
بلا لعان؟!!! 
ط- هل يجوز أن يتمتّع» وطن بابنتك» مدّة ساعة» بمهر مقداره كف من 
طعام؟!!! 

- هل يجوز أن ب: يتمبّع» تفخيذدَاء بابنتك» مدّة ساعة؛ ثم يأ مقلّد ثانٍ من 
0 ليتمتّع بحاء تفخيذّاء ساعة أيضاء ثم يأق مقيّد ثالث وهكذاء 


فيُحصن مقلّدوك أنفسهم» من الوقوع 2 (جريمة الاستمناء)» بأن يتمتعوا 
متناوبين» بحسد ابنتك» تفخيدًا؟!!! 





إن تلك (الفتاوى الإباحيّة الأثيمة)» التي اختلقها (أحبار المتعة) تعارض 
(القطعيّات الإسلاميّة)» كاك المعارضة؛ والاعتماد - على هذه الفتاوى - 
كفيل بتعطيل بعض (الأحكام الشرعيّة). 

وتعطيل الأحكام الشرعيّة باطل» بلا ريب؛ فكان ما أدّى إليه باطلاء 
قطعّاء وهو هذه (الفتاوى الأثيمة). 

و(أحكام الزنى) من أبرز (الأحكام الشرعيّة)» التي تعطلها هذه الفتاوى؛ 
ويكون التعطيل في مجالين واضحين» كلّ الوضوح: 
المجال الأوّل- تحريم الزنى: 

ِنّ الإسلام حين حرّم الزن؛ فإِنّه حرّم الفعل والاسم معّاء ول يحرّم الاسم 
فقط؛ فليس للزناة والزواني أن يغيّروا الاسم الذي يُطلّق على هذه الرذيلة» ثم 
يستمرّوا على فعلهاء وكأنّ شينًا لم يكن؛ فهل يكفي أن يُسمّى السمٌ عسلا؛ 
لينجو متناوله من الحلاك؟!!! 

والإسلام شرع علاقة الزواج؛ لتكون بديلًا نقيّا عن علاقة الزق؛ فهل 
تكفي تسمية صورة من صور الزن باسم (الزواج المؤقّت)؛ لجعل تلك الصورة 
زواجًا مشروعا؟!!! 

إِنَّ العبرة أساسًا بالحقائق» لا بالأسماء» فلا يكفي مثلًا أن يُسمّى 
الحديث الموضوع سئة نبويّة؛ ليكون - في الحقيقة - جزءًا من السئة النبويّة. 

ولا يكفي أيضًا أن يُسبّى المؤلّف عالِماء ليكون - في الواقع - عَالِماء 





من الذين قال الله تعالى فيهم: َإإًِا يَخْسَى الله مِنْ عبَادِو الْعْلَمَائُ0". 

وبالموازنة الدقيقة» بين حقائق العلاقات الثللاث: علاقة الزواج الشرعئٌ ) 
وعلاقة المتعة المؤقّة» وعلاقة الزق» يتبيّن بوضوح أنّ المتعة المؤقّدة صورة من صور 
الزى» ولا علاقة لحا بالزواج الشرعيّ» لا من قريب» ولا من بعيدء إِلّا من حيث 
إِنّ (أحبار المتعة) يسمّوتما: (الزواج المؤقّت)» أو (زواج المتعة). 

فلماذا يزني الزناة والزوانى» إن كانت المتعة مباحة؟!!! ولماذا لا يرتبطون 
برباط المتعة» ما دامت حقيقة المتعة قريبة جدَّاء من حقيقة الزق» بل إِتما في 
بعض الحالات أكثر إشباعًا لرغباتهم القذرة؟!!! 

فما على الزاني والزانية» إِلّا ترديد بعض الكلماتء والاتّفاق على الأجرة, 
والمدّة» ثم ممارسة ما يشتهيان» من الرذيلة» وليس ثمّة قيود» ولا تبعات!!! 

فقد أجاز (أحبار المتعة) للرجل أن يتمبّع بالرضيعة» بما عدا الوطء» حقٌ 
بالتفخيذ. وأجازوا له ذلك في بنت التاسعة» حيٌٌّ من دون إذن أبيها. وأجازوا 
له التمبّع بالبكر التي ليس لما أب» مع وطئها. وأجازوا له التمتّع بالبكر» من 
دون إذن وليّهاء إذا منع وليّها من التزويج بالكفؤء مع رغبتها إليه. وأجازوا له 
التمتّع بالبكر البالغة الرشيدة» وليس لوليّها أن يعترض. وأجازوا له التمّع بالفتاة 
الأوربيّة» من دون إذن وليّهاء ولو كانت مسلمةً. وأجازوا له التمتّع بالكتابيّة 
البتي استجابت طمعًا في المال. وأجازوا له التمتّع بالفاجرة» ولم يُوجبوا عليه 
منعها من الفجور. ولم يُوجبوا على الرجل أن يتحقّق من كون المرأة خليّة 
ليست ف ذمّة زوج حيء عند طلبه التمبّع بما. ولم يُوجبوا عليه إخبار المرأة عن 
العِدّة. وأجازوا كون المهر بمقدار كف من طعام. وأجازوا كون الأجل يومًا 
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واحدّاء أو بعض يوم. ولم يُوجبوا عليه نفقة للمرأة المتمتّع بجما. وأجازوا له التمتّع 
بأكثر من أربع نسوة» من غير حصر. وأجازوا له العقد على امرأة واحدة» مرّات 
كثيرة» واحدة بعد أخرى. ولم يُوجبوا الإشهاد والإعلان. وأجازوا انتفاء كون 
الحمل منه ظاهرًاء بمجرّد نفيه عنه. 

فإذا كان كك هذا مباحًاء فما هو ذلك الزنى الذي حرّمه الإسلام؟!!! 

هل يكون الفرق الرئيس بين الزق والمتعة هو ذلك العقد اللفظيّ» الذي 
لا حقوق فيه ولا إشهاد, ولا إعلان؟!!! 

وهل يكتنع الزناة» والزواني» من العقد اللفظىئ) في المتعة؛ لعدم اعتقادهم 
بحليتها؟!!! لا أحد يُمكن أن يقول بمذا القول الفارغ؛ فهل كان الززى الذي 
بمارسونه حلالًا في اعتقادهى؟!!! 


هل يعتقدون أنحم سيعاتّبون على ممارسة المتعة» فقطء لكنّهم سيُغمّر 


ومن هنا تُدرك أن (أحبار المتعة) - حين وجدوا (الإسلام) قد غلق كل 
(أبواب الزى) - عمدوا إلى أحد الأبواب» وفتحوه لأتباعهم» وأجازوا فيه أكثر 
ما يطمع فيه (أهل الزق)» ولا سيّما (الرجال) منهم» بل زادوا عليه» في بعض 
الحالات؛ وذلك هو باب (المتعة المؤقتة). 
ولكي يسوّغوا - لأنفسهم؛ ولأتباعهم - فتح هذا الباب» عمدوا إلى 
(حيلة التسمية)؛ فغيروا الاسم فقطء وجعلوا (المتعة) - في التسمية - قسمًا 
من أقسام (الزواج)؛ ولكن بعد أن سلبوا منه كلّ مقَوّمات الزواج الشرعين!!! 
فما المتعة في الحقيقة: إِلّا صورة رِنَوِيّة مقيّدة» بعض التقييد؛ وما كان لما 
أن تُقيّد إِلّا من أجل خداع الأتباع, والشمامي من استنكار الخصوم؛ فلو 
فعت تلك القيود اليسيرة؛ لكان الزئ والمتعة اسمين لجريمة واحدة» بلا فرق. 
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المجال الثاني - عقوبة الزنى: 

إِنَّ القول بإباحة المتعة يؤدّي إلى تعطيل عقوبة الزى» لا لأنّ الزناة 
والزواني قد تركوا الزق» واختاروا المتعة بديلًا عنه؛ ونا لأنّنا سنواجه عقبة كؤودًاء 
في إقامة الحد على الزاني والزانية؛ وهي العجز عن التمييز بين من بمارسان 
الجماع بعلاقة المتعة» ومن بمارسان الجماع بعلاقة الزق. 

فلنفترض أن أربعة رجال عدول صرّحوا - عند القاضي - بأنهم شاهدوا 
رجلا وامرأة» في حالة الجماع الكامل. فأنكر الرجل والمرأة أنهما كانا يزنيان» 
وادّعيا بأتمما متزوجان بالمتعة. 

فإن قال القاضي: أين العقد الذي يُثبت كونكما متزؤجين بالمتعة؟ 

قالا: العقد لفظئ» عن كونب 

فإن قال القاضي: أين الشهود على عقدكما؟ 

قالا: لا يجب الإشهاد على عقد المتعة. 

فإن قال القاضي: أين أعلنتما ارتباطكما بالمتعة؟ 

قالا: لا يحب الإعلان في عقد المتعة. 

فإن قال القاضي: هل استأذنتما ول المرأة؟ 

فالا ليجب اسهذان ولتها؛ لأا بالعة رشيدة: 

ففي حالة كون المتعة مباحة؛ سيكون القاضي عاجرا عن إثبات الحقيقة, 
ولو شهد على جماعهما الكامل ألفُ شاهد؛ وسيكون القاضي بين أمرين: 


قات أن كدعا في ادّعائهما الارتباط بالمتعة» ويُقيم عليهما الحدٌ؛ فإن كانت 
المتعة مباحة» وكانا صادقين في ارتباطهما بالمتعة» فإِنّ حكم القاضي عليهما 


سيكون ظالمًا. 





؟- أن يحجم القاضي عن إقامة الحدٌ عليهما؛ لأنّه لم يهتدٍ إلى دليل قطعين 
يُثبت كذبحماء فإن كانا كاذبين» فإِنْ حكم القاضي سيؤدّي إلى تعطيل الحدّ 
الشرعيّ؛ مع وجود (الجماع الكامل)» والشهود العدول الأربعة. 

وهكذا سيجد الزناة والزواني أن ادّعاء الارتباط بالمتعة: هو الحبل الذي 
يحب أن يستمسكوا به؛ ليدرأوا عن أنفسهم عقوبة الزق. 

وعقوبة الزى من العقوبات الثابتة شرعًاء فلا يمكن تعطيلها؛ ولذلك 
يكون كله ما أدّى إلى تعطيلها باطلًا؛ لأنّ ما يؤدّي إلى الباطل: باطل قطعًا؛ 
فتكون إباحة المتعة باطلة؛ لأتما تؤدّي إلى تعطيل العقوبة الشرعيّة. 

وحٌّ إذا أحجم القاضي» عن إدانة المتمبّعَينِء فإنّ أمرهما قد انكشف» 
بعد أن كان سرًا بينهما؛ والناس لن يتوقفوا عن رميهما بالزنى؛ لأنّهم 
لا يستطيعون التفريق بين الحالتين؛ لوجود هذا التشابّه الكبير الحاصل بينهما. 

فلا يمكن أن مُحمَط حقوق الرجل والمرأة إِلّا بالإشهاد والإعلان» ومنها: 
حقّ الحماية من القذف الباطل» وحقّ الحماية من العقوبة الباطلة. 

وليست أحكام الزى وحدها هي التي ستتعطل في حالة إباحة المتعة؛ 
بل أكثر أحكام الزواج الشرعين الدائم. 

إن الكثير من الرجال إذا وجدوا بديلًا سهلًا ميسورًا؛ لإشباع شهواتهم, 
فإِتُم سيُعرضون بهء عن الزواج الشرعيئ الدائم؛ الذي يُوجِب استعذان الولين» 
ودفع النفقات» وتحمّل الأعباء» ورعاية الزوجة» والأبناء» والبنات» والتقيّد بكل 
القيود الشرعيّة المعروفة؛ فكما يفدٌ الزناة من القيود» يفدٌ المتمتعون من القيود. 

وإذا أعرض أكثر الرجال عن الزواج الشرعي الدائم» بقيت أكثر النساءء 
بلا زواج» وهذا يؤدّي ببعضهنء إِمّا إلى قبول الارتباط بالمتعة» ولو مُكرّهات» 
أو الانغماس في الزن؛ لإشباع الشهوات!!! 
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ذردعتان فاسدتان 


فإن قيل: إِنَْ الفارق المهمٌ بين الزن والمتعة هو النيّة؛ فمن وطىئ امرأة) 
وهو يحسبها زوجته؛ فإنه لا م زانيًا؛ فكذلك المتمتع إِعما يط المتمتعة وهو 


يحسبها زوجته في الشرع. 

قلت: الفرق كبير بين الخطا التأليفيئ» والخطا التطبيقيت؛ ولسنا في مقام 
انتقاد المطبّقين» الذين مارسوا المتعة؛ فهؤلاء حسايبحم عند ريّمء وهو أعلم 
بنواياهم» وبما تُخفي صدورهم؛ ولكثنا في مقام انتقاد المؤلفين» الذي أجازوا 
عقد المتعة» بفتاواهم الأئيقة: 

فإنّ القعل - وهو من أعظم الجرائم قطعًا - يُمكن أن يصدر في الظاهر 
من إنسان غير قاصد للقتل؛ فقد يقتل الصديقٌ صديقّه البريء» وهو يحسبه 
عدوّه الجرِمَ؛ ولكنّ هذا لا يعني قطعًا الإفتاء بإباحة قتل البريء؛ بحجّة أن 
صلاح النيّة يُنجي المخطئ من استحقاق الإثم. 

فإن كانت نيّة المتمبّع المخطئ كنيّة القاتل المخطى؛ فإنّ فتوى المؤلّف, 
الذي أباح التمتّع كفتوى المؤلّف الذي أباح قتل البريء؛ فلا يصحٌ إباحة 
الجرائم بحجّة سلامة النوايا؟!!! 

فإن قيل: إِنَّ بعض فتاوى المُبيحين ليست أكثر من افتراضات» قد 
يستحيل تطبيقها واقعيّاء كما في فتوى إباحة الاستمتاع بالرضيعة تفخيدًا. 

قلت: حيٌّ إذا افترضنا افتراضًا أنْ بعض تلك الفتاوى مستحيلة التطبيق؛ 
فإِنّ هذا الافتراض لن يُعْيّر الحكم على الفتوى؛ لأنّ العبرة بسلامة الفتوى» من 
مخالفة الشرع؛ وليست في التحقّق؛ أو عدمه. 

فقتل الإنسان البريء جرعة كبيرة» والإفتاء بقتله جريمة كبيرة» بلا ريب؛ 
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فهل يصحّ أن يُفتي أحدهم بإباحة قتله» بصورة افتراضيّة؛ بحجّة أن قتله بمذه 
الصورة مستحيل التطبيق» كأن يكون قتله بإرجاعه إلى العصر الجاهليّ» وإرساله 
إلى النعمان بن المنذر» في يوم من أُيّام بؤسه؟!!! 

هل يصحّ أن يُفتي أحدهم بإباحة تَرْمُجك من حفيدة حفيد حفيد حفيد 
حفيدك» بحجّة أن هذا الزواج مستحيل التطبيق؟!!! 

وإذا كانت هذه المسائل مستحيلة التطبيق» فما الداعي الذي يدعو 
المؤلّفين إلى إصدار تلك الفتاوى الفارغة؟!!! 

لكنّ افتراض الاستحالة التطبيقيّة ليس مُسلَّمًا لهم؛ فإنٌ التسهيلات 
الكثيرة» التي قدّمتها فتاواهم الأثيمة - ولا سيّما عدم إيجاب الإشهاد» وعدم 
إيجاب الإعلان» وعدم إيجاب الاستئذان» في حالات كثيرة - جعلت تطبيقات 
المتعة مكنة؛ إِمّا تلبية للحاجة الماليّة أو تلبية للحاجة الشهوانيّة. 

وحجّ في فتوى (تفخيذ الرضيعة)» فَإنَّ التطبيق ليس مستحيلاء وإن كان 
مستبعَدَاء أو مستصعبًا؛ فإِنّ الاستمتاع بالرضيعة يكون بإذن وليّها؛ فإذا كان 
وليّها واحدًا من ثلاثة رجال؛ فإنّه جُمكن أن يُسِلّم ابنته الرضيعة للتفخيذ: 
أ- إذا كان مقَلَّدَاء يؤمن بما يُفتي به أحبارهء كك الإبمان» ولا يبالي أن يُلقي 
بنفسه إلى التهلكة؛ من أجل إرضاء أسياده. 
ب- إذا كان شديد الفقر مُعدِمّاء لا يستطيع إعالة عائلته» فيلجأ إلى بيع ابنته 
الرضيعة للتفخيذ» تحت غطاء المتعة الفاضح. 


ج- إذا كان شاذًا ديوثاء لا يبالي أن يز كل زناة الأرض» بابنته الرضيعة؛ 
طمعًا فى حفنة من المال» وإن كان ذلك نادرّاء ولكثه ليس بالمستحيل. 





إبطال الاستدلالات 


فإن قيل: إِنّ المبيحين قد استندوا إلى أدلّة دلت على أنّ ممارسة المتعة 
كانت مباحة في العهد النبويّ؛ فالقول بكونما صورة من صور الزق» يؤدّي إلى 
القول بإباحة الزق في ذلك العهد؟! 

قلت: إِنّ الأدلّة التي اعتمد عليها (أحبار المتعة) ليست كافية؛ لإثبات 


صحّة رأيهم» في إباحة المتعة المزعومة؛ لأنّ تلك الأدلّة ناقصة من عدّة جهات: 
الجهة الأولى- النصّ القرآؤ: الذي استدلّوا به. إِنا يدل على النكاح الشرعي 
الدائم» وليس فيه أدنى إشارة إلى المتعة المزعومة. 

قال تعالى: «خرّمث عَليكُمْ أَمهَائكُمْ وينائكم وأَحوائكم وَعَمَائَكمْ 
وَحَالَائَكمْ وَبَنَاتُ الخ وَبَنَاتْ الْأَحْتٍ وَأَمَهَائَكُمْ اللاي أَرْصَعْتَكُمْ وَأَحوَائْكُمْ مِنَ 
الرَضَاعَةٍ وَأَعَهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبائِِكُمْ اللّاتِ في حُجْورَكُمْ مِن نِسَائِكُمْ اللاي 


دَخَلَدُمْ بِنَ فَإِنْ 1 تَكُونُوا دَحَلْدُمْ بن فلا جُتاح عَلَِكُمْ وَحَلائْ أَبْتَائِكُمْ الّذِينَ 
من أصلايك: وآن نحمعوا بَيْنَ الأختئن إِلَّه ما قد سْلَف إِنّ الله كان حَنُونا 
زيما والمخضنانت وخ النشا لقا ملكة أقائكة كات الله غك وأحاه 
لكُمْ مَا وَرَاءَ دَلِكُمْ أَنْ تَبْتَعُوا بأَمْوَالِكُعْ خْحْصِبِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ كَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ به 
مِنْهْنّ هَآنُوهُنٌ أَجْورَهُنٌ هْرِيضَة ولا ججتاح عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْثُمْ به من بَعْدٍ 
لْمَريضَةٍ إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًاي7". 
فالذي يتدبّر هذا النصّ تدبّرًا صحيحاء قائمًا على الفهم العريٌ السليم» 
والنظر في السياق القرآن؛ الكامل؛ سيجد أنه يبدأ ببيان أصناف النساءء اللاتي 


.35 4-1 النساء:‎ )١( 





حرم الله تعالى» على الرجال نكاحهنٌ, وهنٌ: الأمٌ النّسَبِيّة والأمٌ الرضاعيّة, 
والأخت التَسَبِيّة» والأخت الرضاعيّة» والبنت» والعمّة» والخالة» وبنت الأخ, 
وبنت الأختء وم الزوجة» والربيبة بنت الزوجة» التي دخل بما الرجلء 
وحليلة الابن» الذي من صلب الرجل» وأخت الزوجة, في حالة الجمع بينهماء 
والمرأة المتزوجة» غير المطلّقة» وغير الأرملة. 

نم يبيّن النصّ القرآن أن الله تعالى قد أحل للرجال نكاح ما عدا 
الأصناف المذكورة من النساءء نكاح إحصان, لا مسافحة فيه. 

ثمٌ يأ الموضع الذي استدلّوا به بعد أن قطعوه عمّا سبقه. من السياق» 
وهو قوله تعالى : هما اسْتَمْتَعُْم به مِنْهُنٌ فَآتُوهنٌ أَجْورَهٌ فرِيضَة»ك. 

فأوهم (أحبارٌ المتعة) أتباعهم أن عبارة (استمتعتم) - الواردة في الآية - 
تدل على هذه المتعة المزعومة؛ مستدلين على ذلكء بالتوافق الحاصل بين 
الفعل (استمتع)» ولفظة (المتعة)» في الجذر الاشتقاقي (م ت ع). 

وأوهم (أحبارٌ المتعة) أتباعهم أيضًا: أن لفظة (أجور).ء إِنْما تُطلق على 
الأجرة» التي تُعطى للمرأة» المتمتّع بهاء بخلاف الزوجة, فإنّها تُعطى المهر. 

فالحاصل أن تفسير المبيحين لهذا النصّ قائم على ثلاثة تحريفات» هي: 
أ- قطع النصّ عن السياق السابق. والسياق السابق يدل بوضوح على أنّ 
المراد هو (النكاح الشرعين الدائم)7'؛ بدلالة ؤكر الأصناف المُحّمة. 

ولا أحد من (أحبار المتعة) - ولا من غيرهم - يُمكن أن يدّعي أن 
تحريم هذه الأصناف مخصوص بهذه المتعة المزعومة. 

فضمير الإناث المتصل (مُنَ) في قوله تعالى: «إكَمَا اسْمَمتَتُم به مِنْهُنَ 


)١(‏ انظر: زاد المسير: 9/«ه-: ه» وفي ظلال القرآن: ؟/575. 





َآنُوهُنّ أَجورَْنّ فَرِيِضَةك يعود على النساءء الات أحل الله تعالى للرجال 
نكاحهنّ» بقوله تعالى: وأَجِلَ لَكُمْ مَا وَرَءِ دَلِكُمْ أَنْ تبِتَعُوا بأَموَالُِمْ مخْصِبِينَ 
غَيْرَ مُسَافِجِينَ#؛ وهذا - بلا ريب - في النكاح الشرعي الدائم. 

فالاستمتاع يكون بالنساءء اللاتي أحل الله تعالى نكاحهنٌ؛ والإيتاء 
يكون للنساءء اللاق أحل الله تعالى نكاحهت؛ والأجور هي أجور النساءء 
اللاق أحزة الله تعالى نكاحه:7". 
ب- الخطأ في تفسير الفعل (استمتع) بادّعاء دلالته على المتعة المزعومة. 

والصواب أن الفعل (استمتع) يدل على نيل المتعة عمومّاء فهي متعة 
غاقه: ميت كنا (الضورة اغوي 

ل تعالى: مإوَيَوْمَ يَحْشْيْهُمْ جمِيعًا يا م واكم قَدِ اسْتَكتَرْتُمْ مِنّ 

اإنْس 7 َوليَاوُمُمْ مِن الْإنْس رَبنَا اسْتمْتَعَ بَعْضْنًا ببَعْضٍ وَبَلَغْنا أَجَلَنَا الذي 
َعَلْتَ لََا قَالَ الثَارُ مَنْوَاكُمْ حَالِدِينَ فيه إل مَا شَاءَ الله إِنَّ رَبّكَ حَكِيمٌ 
عَلِية4"". 

وقال تعالى: لإوَيَومَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَمَُوا عَلَى الثَارٍ أَدْهبُِمْ طيبَايِكُمْ في 
حَياتِكُمُ الدَُنْيّا وَاسْتَمْتَعْكُمْ يا فَلْيَومَ بجُرَوْنَ عَذَابِ الُونٍ يها كُنْدُمْ تَسْئَكيرُونَ في 
لأَْضٍ بِعَبْرٍ الحقّ ونا كنم تفشفون14". 


.9317/8 انظر: أحكام القرآن:‎ )١( 

)١(‏ انظر: التفسير البسيط: 57/5 4» والتفسير الكبير: 25٠/١١‏ وتفسير القرآن الحكيم: 
21١١-6‏ وتفسير التحرير والتنوير: ه/5. 

(؟) الأنعام: 178. 


.٠١ الأحقاف:‎ ):( 





وقال تعالى: «كَالّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَسَدَّ مِنْكم قُوَةَ وأككر أَمْوال 
َأَوْلَادًا 0 بحَلاقهم الام كَلَاقِكُمْ كُمَا اسْتَمْدَهَ سْتَمْتَعَ الَّذِينَ منْ فبك 
بخَلاتِهئ وَحُصْمْ كَانَّذِي خاضوا أُولَِكَ حبطّث أَعْمَالُهُمْ فِي الدَّنيَا والآخرة 
لِك هُمْ الْكَاسِرُونَ1". 

وواضح من هذه النصوص القرآنيّة أن الفعل (استمتع) لا يدل على نيل 
المتعة المزعومة» وإِنما هي متعة عامّة» تختلف باختلاف المقامات. 

وكذلك سائر الألفاظ» التي اشّقّت من الجذر نفسه: (م ت ع). فإِتا 


لا تدل على نيل المتعة المزعومة» بل هي دالّة عمومًا على الانتفاع» والسياقات 
هي التي تحدّد نوع ذلك الانتفاع. 

قال تعالى: «إولقُوا الح وَالْعُمر عْمْرَةَ لَه فَإِنْ أُخصِرت هَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الذي 
لا توا سكم حَقٌّ يَبْلْمَ الذي عِلّهُ قَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا أو به أَذى مِنْ 
مسد اي طح نب م ا 


ا 


3 َم 


قَمَا اسْتَمْسَرٌ مِنَ الذي فَمَنْ 4 يجَدْ مَصِيَامُ ثَلَانَة أيَام في ال وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتَمْ 
ا 

فقوله تعالى: إفْمَنْ تنّعَ بِالْعمْرَة إِلَ الحَجّ# يتعلّق بمتعة الحجّ» وهي 
وة من حضون للد ل غااقه مانو تيه ل رغومنة براق بو 

وقال تعالى: «إلا جْتاحَ عَلَيَكُمْ إِنْ طلَّْكُمْ اليِْسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُومنٌ أو 


24 


الإضرة لوطه وفرقة حل القرييم كان وغلي» النظر :قار لها 


.59 التوبة:‎ )١( 
.1١95 (؟) البقرة:‎ 
.١5-5/١ 5 انظر: الموسوعة الفقهيّة:‎ )"( 





بِالْمَعْرُوفٍ حَمًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ74". 
فقوله تعالى: «إوَمَتَعُوهُنّ عَلَى الْمُوسِع قَدَرْ 0 الْمُفْتِرٍ قَدَيُه؟ يتعلق 
بمتعة الطلاق» ولا علاقة لا ا 0 بلا خلاف7") 


آمَنُوا كُشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَاب لزي ف لكان دمو مَتَعْنَاهُمْ إ 
فقوله تعالى: مووَمَتَعْنا مَكَعْنَاهُ:ٍ ا 
الحياة الدنياء بالحياة والطعام والشراب والمسكن والراحة والأمان. 5 صورة 


من صور متع الحياة الدنيا. 

وقال تعالى: ©إفَعَمَرُوهَا فَقَالَ مَتّعُوا في دَارَكُمْ ثَلَانَة 
مَكُذُوبٍ /4. 

فهذه أيضًا متعة مؤقنتة بثلاثة أيَام يؤكّر عنهم فيها العذاب» فتكون 
حياتحم المؤقّتة قبل العذاب - بكك ملذّاتما - صورة من صور المتعة. 


-ه 


يام 600 
8 


ا 


فالقرائن المقاليّة والمقاميّة هي التي تخصّص دلالات الألفاظ العامّة» ومنها 
لفظة (استمتع)» في آية النساءء التي تدلّ على نيل المتعة» من النساء اللاقِ 
أحلّ الله تعالى نكاحهنٌ» وهذا هو النكاح الشرعيّ الدائم» بلا ريب. 
ج- الخطأ في تفسير لفظة (أجور)., بادّعاء دلالتها على الأجرة» التي تُعطى 
للمرأة في المتعة المزعومة؛ وإيهام أتباعهم أتّما لا تُطلّق على المهرء الذي 


.775 البقرة:‎ )١( 
انظر: الموسوعة الفقهيّة: 9/ه9517-9.‎ )؟١(‎ 
.58 يونس:‎ )9( 


)0 هود: 16. 





يُعطى للزوجة» في النكاح الشرعيئ الدائم. 
لإبطال هذا الادّعاء؛ فإِنما لفظتان عامّتان, تُطلّقان على الأجور الدينيّة» في 
بعض السياقات» وتُطلّقان على الأجور الدنيويّة» في سياقات أخرى» سواء 
كانه الأجور فاق بالنكاح» أم كانت غير عا 
قال تعالى: ِكل نَفْسٍ ذَائِقَةُ المَوْتِ وَإا تُوَفُوْنَ أَجْورَكُم يَوْمَ الْقَِامَة 
فَمَنْ تُحْرِحَ عَنٍ النّارٍ وَأَدْخْلَ الجن فَقَدْ كَارَ وَمَا اليَاة الدَّنْيَا إِلّا مناغ 
00 
العْرُوري4 .١‏ 
وواضح أن لفظة (أجور) تدلّ في هذه الآية على ثواب الآخرة. 
ا ا 0 نُوهُنّ مِنْ حَيْتُ سَكُنْتُمْ من وُجْدِكُمْ ولا تُضَارُوهُنَ 


بءه 7 


2 َأَنْفِقُوا عَلَيِهنَ حَقٌّ يَضَعْنَ خُمْلَهُنَّ فَإِنْ 
جُورَهنٌ قروا بَبِدكُمْ مروف وَإِنْ تَعَاسٌْ مَسَتْرْضِعْ لَه 


وواضح أن لفظة (أجور) في هذه الآية يُطلّق على أجور الإرضاء”". 
وقال تعالى: ظِوَجَاءَ السّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأجْرًا إِنْ كُنَا خَنْ 
الْعَالبنَ 174 . 


والأجر الذي أرادوه من فرعون هو المال» ونحوه من متاع الدنيا. 


.١86 آل عمران:‎ )١( 

(؟) الطلاق: 5. 

() انظر: الموسوعة الفقهيّة: ؟14./95١-١55.‏ 
4 الأعراف 1 





وه 
7 2620-0 مر عم 


َانْطَلَقَا حَيٌٍّ إِذَا أَنَيَا أَهْلَ قَرْيَة اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَا 


ذُ أن 0 7 0 


وقال تعالى: قا 


7 يُضَيْفُوهًا فَوَجَدَا فيهًا جذارًا يرد 


2 8 


ل.يتعص 


والأجر هنا أجر دنيويّ» من مالء» أو طعامء أو 0 

وقال تعالى: ود نَهُ إِخْدَاهمًا عشي عَلَى اسْتَخيًا 
لِيَجْزَِكَ أَجْرَ عْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا قَلَكَا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْمَصّصَ فا 
من الْمَوْمِ 74 

والأجر هنا أيضًا أجر دنيويٌّ» من مالء أو طعام, أو نحوهما. 

ووردت لفظة (أجور) بصيغة الجمع؛ في عدّة آيات؛ للدلالة على المهر, 
الذي يُعطى للزوجة, في النكاح الشرعىٌ الدائي» بلا أدى خلاهف7) 

قال تعالى: «إيا أَيُهَا لني إن أخْللنَا لَكَ أَرْوَاجَكَ اللا الك أحودة 
وَمَا مَلَكَتْ بيئك جما أَقَاءَ اللَهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَيْكَ وَبَنَاتِ عَكَاتِكَ وَبَنَاتِ 


ل 


غلك وتاب خالاي الاق ماج معك ون ؤي وق تفعها ل 


0 ا 


إِنْ أَرَادَ النّهمُ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصّةً لَكَ مِنْ دُونٍِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا 
عَلَيْهِمْ في أَرْوَاجِهِْ وَمَا مَلَكتْ أَمَانْهُْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيِْكَ حَرَحٌ وَكَانَ الله عَمُونا 


َحِيما1). 


)١(‏ الكهف: /ال. 

(؟) القصص: ه 

(*) انظر: جامع البيان: 2173/7 والنكت والعيون: 577/5., والتفسير البسيط: 4/5 245 
والكشّاف: 8١/5‏ , وتفسير البحر المحيط: 2/8/9 5 . 


(:) الأحزاب: ٠ه.‏ 





وقال تعالى: «إيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْممَاتُ مُهَاجِرَاتِ 
فَامْتَحِنُوهُنَ الله لَه أَعْلَ بِإِعَاينَ فَإِنْ عَلِمْتْمُومُنَ مُؤْمِئَاتِ قلا تَْجِعُوهْنّ إلى الكماد. 
لا هن ق كم ولا هم يون واثرش ها أنقفوا ولا جتاع عليكم أذ 
0 ذا آتَيْتُمُوهْنٌ أَجْورَهُنَ ولا تسِكُوا بِعِصّم الْكَوَافِرٍ وَاسْألُوا مَا أنْمَفمم 

ياوا ها أقثوا ديم حم لل دحم يندز وال ليم حكي04. 

وقال تعالى: ظْوَمَنْ 1 يَسْتَطِعْ مِنْكُم طُوْلَا أَنْ يَنكِحَ المخصَّئَاتِ 
الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلكْتْ لَمَانْكُمْ من فُتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِئَاتِ وَاللَهُ أَعْلّمْ بإِمَانِكمْ 
بَعْضْكُمْ من بَغض مَالْكِحْومْنَ بإِذْنِ أَمْلِهنَ واآنُوهُنّ أَجْورَهْنَ بلْمَغْرُوفٍ 
فاق حقو منشافكاك ول مهناف أخدان ذيذا أحفيرة إن از شه 
فَعَلَيْهنَ نِضْفٌ مَا عَلَى الْمُخْصّنَاتٍِ مِنَ الْعَذَابٍ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِى الْعَنَتَ مِنْكُمْ 
َأنْ تَصْونوا حَيرٌ لَكُمْ وَالَهُ عَفُورٌ يَجية14"". 

وقال تعالى: ظالْيَومَ أُحِلَ لَكُمْ الطَّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُونُوا الكتاب جلك 
َكُمْ وَطَعَامَكُمْ جل َممْ وَالْمُْخْصَئَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُْخْصَنَاتُ مِن الّذِينَ 
يوا الْكتَاب من فبك إِذا اتَيْتَمُوهُنٌ 3 خورف مين غير امشافجين ولا 
مُتَخَذِي أَخْدَانِ و َم 5 بِالْإِمَانٍ فَعَد حبط عَعل وَهُوَ فق الآخرّة مِنّ 
لْحَاسِرِينَ74". 

وهذا تبطل الاستدلالات السقيمة الثلاثة» التي اعتمد عليها المُبيحون؛ 
لتحريف دلالة النصّ القرآيٌ 


)1( الممتحنة: ١١‏ 
)0 الشاة 81 
(؟) المائدة: ه. 





وى اماس 


قال الرجّاج: «وقوله: ©قَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ به ملو الوق او 
قَرِيِضَة#. هذه آية قد غلط فيها قوم غلطًا عظيمًا جدًا؛ لجهلهم باللغة. وذلك 
أتحم ذهبوا إلى أنّ قوله: 8قَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ به مِنْهُنَّ من المتعة» التي قد أجمع 
أهل الفقه أتا حرام. ونا معنى قوله: «إِكمَا اسْتَمْتَعْتُمْ به مِنْهُنَ» أي: فما 
نكحتموه» على الشريطة التي جرت في الآية» آية الإحصان: أذ اكوا 
أمْوَالِكُمْ محْصِبِينَ؟4» أي: عاقدين التزويج الذي جرى ذكره. لفَاتُوهُنٌ أَجْورَمُنٌ 
فَرِيضّةَ»#. أي: مهورهت؛ فإن استمتع بالدخول بماء أعطى المهر تائّاء وإن 
استمتع بعقد النكاح» آتى نصف المهر. والمتاع في اللغة: كل ما انتفع به. فهو 
متاع. وقوله كك في غير هذا الموضع: لإوَمبَعُوهُنَ عَلَى الْمُوسِع قَدَيْ ليس 
بمعنى زوجوهنٌ المتع» إِنا المعنى: أعطوهنٌ ما يستمتعن به. وكذلك قوله: 
طوَلِلْمْطَلَّمَاتِ مَمَاعٌ بالْمَعْرُوٍ7". ومن زعم أن قوله: «قُمَا اسْتَمْتعكُمْ به 
مِنْهُنَّ* المتعة» التي هي الشرط في التمبّع» الذي تعمله الرافضة؛ فقد أخطأ 
خطأ عظيمًا؛ لأَنَْ الآية واضحة . 
الجهة الغانية- القراءة التي استدل بحا (أحبار المتعة) قراءة شادّة مردودة» مخالفة 
للقرآن الكريم. والقراءة الشادّة ليست من القرآن الكريم» وليست حجّة شرعيّة 
بلا خالاف. 
قال الطبريّ: «وقد دلّلنا على أن المتعة - على غير النكاح الصحيح - 
حرام» في غير هذا الموضع من كتبناء بما أغنى عن إعادته» في هذا الموضع. وأمًا 


لل 


دا زوق عق أل ين كفينه وابرن عبّاس» من قراء كهما: "فما استمتعتم به منهنٌ 


)١(‏ البقرة: 5١‏ ؟. وسقطت الواو من المطبوع. 
(؟) معان القرآن وإعرابه: ؟5//". 





إلى أجل مُسمّى"", فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين» وغير جائز 
لأحد أن يُلحجق في كتاب الله تعالى شيئًا لم يأتِ به الخبر القاطع العذر» عمّن 
لا يجوز خلافه»7". 
الجهة الثالفة- الروايات التي استدل بما (أحبار المتعة) ليست بثابتة ثبو قطعيّاء 
فكلّها من روايات الآحاد» وهي على عدّة أقسام, أبرزها: 
-١‏ روايات موضوعة مكذوبة منسوبة إلى النبئ صل 

ومن أمثلتها: «لَمًا رق 5 إلى الا لَجِمَّنِي جَبرئيلك) فَقَال: 
ا مُحَمَدء إِنّ الله كبك يَقُولُ: إِنِي كَذْ حَمَوْتْ لِلْمْتَمبَعِينَ من التّسَاءٍ»27. 
؟- روايات تتعلّق بمتعة الحج!"؛ لكنّ (أحبار المتعة) حرّفوا دلالاتهاء إلى 
المتعة المزعومة. 

ومن أمثلة ذلك: عن عمران بن حصينء قال: « 
كِتَابٍ اللو مَمَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولٍ الله صل و1 يُنْرَلُ 


عق قات قال تشاة بريه د 

فهذه الرواية - وأمثالها من الروايات - إِنما 
ولكنّ (أحبار المتعة) يخدعون أتباعهم» ويدّعون أن لفظة (لمتعة) في هذه 
الروايات يُراد بما المتعة المزعومة. وقد بِيّنا بالتفسير القطعيٌّ العرِيّ الصحيح عدم 


.585/5 جامع البيان:‎ )١( 
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وجود آية تدل على تلك المتعة المزعومة. 

أمّا المقصود بعبارة (آية المتعة)» الواردة في هذه الرواية» فهو قوله تعالى: 
لوَامُوا الح وَالْعمرة ب وَإِنْ أخصِتٌ هَمَا اسْتَبْسَرٌ من الذي ولا َلِقُوا بهُوسَكُمْ 
حَقٌّ يَبْلْعَ الذي عله هَمَنْ كان مِنْكُمْ مَريضًا أَوْ به أَذى مِن رَأْسِهِ فَفِذيَةٌ مِنْ 
سالا سي سر ل 
الذي فَمَنْ 1 يد مَصِيَامُ انه أيام في الحج و وَشَيِعة 
د وق لكام ب م لا 
شَدِيدُ دُ الْعِمَابِ74". 

ومَكَنُ (أحبار المتعة) - في استدلالهم بحذه اللفظة من هذه الرواية, 
بالاعتماد على (الاشتراك اللفظين) - كمَئَلٍ مُغالِط يحاول أن يستدلٌ على تحريم 
(التمتّع) بقوله تعالى: قل تَمَنّعُوا فَإِنَّ مَصِبرَكُمْ إِلَ الا ر7". 

فالمغالط يستطيع أيضًا أن يعتمد على الاشتراك اللفظئ للفعل (تمنّع)) 


ويقطع النصّ عن سياقه الكامل؛ فيدّعي تحريم (التمتّع)؛ بالاستناد إلى هذا 

التفسير السقيم؛ المخالف للدلالة القرآنيّة: كل المخالفة!!! 

> روايات دلت على الترخيص المؤْقَتء مع الدلالة على التحريم المؤيّد؛ 

فكيف يصمح الاعتماد على الجزء المُرخخص»ء والإعراض عن الجزء المُحَرّم!". 
ومن أمثلة ذلك: عن سبرة الجُهني «أنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولٍ الله يل مَقَالَ: 

ها نوات قن كلك أزنت كد فى [الاتوتاء فق النساوة وَإن 


ا 


.١95 البقرة:‎ )١( 
إبراهيم: آل‎ )7١( 
.١77 2٠٠١ انظر: تحريم نكاح المتعة:‎ )5( 





لله قَدْ حَيَمَ ذَلِكَء إِلَى يَوْم الْقِيَامَ قَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهْنَ شين فَلْبُكَلَ 
سَبِيلَّةُ وَلَا دوا اللو ا 

فإمّا أن يعتمد (أحبار المتعة) على المتن كله فيقولوا بوجود الترخيص 
المؤقّت» فالتحريم المؤيّد؛ وإمًا أن يُعرضوا عن المتن كلّه؛ فلا يكون دليلًا 
على مراحهم: في المجالتين. 

ولكنّ (أحبار المتعة) عمدوا إلى الجزء المرخصء فاعتمدوا عليه؛ وأعرضوا 
كل الإعراضء عن الجزء المُحرّم؛ وهي مغالطة كبيرة مفضوحة» بلا ريب!!! 

قال تعالى: مأأَكْعُْمِئُونَ ببَعْضٍ الْكِتَابٍ وَتَكْفْرُونَ بِبَعْضٍ 14". 

ودعوى الترخيص الموؤقَّت ليست قطعيّة الثبوت» ولا قطعيّة الفهم؛ فإنَّ 
الروايات التي تضمّنت ذلك الترخيص ليست إلا روايات آحاد؛ ولذلك لا يمكن 
القطع بصحّة نسبة ما فيها من ترخيص مؤْقّت إلى النين ول 

وكذلك لا يمكن القطع بصحّة الفهم الذي اختاره بعض الرواة» وبعض 
لمؤلفين» من بعدهم؛ فليس ثمة دليل قطعيئ على صِحّة ذلك الفهم؛ ؟ لأنه مستند 
إل نادلا كن 0 بثبوته . 

ولا يتمكن تحقيق الفهم القطعئ» إل بعد العحفق من 'قطفتة الدبوت؟ لأ 
الفهم عبارة عن معرفة دلالة الدليل» والدلالات تختلف باختلاف العناصر 
المقاليّة والمقاميّة للنص؛ فيكون كل تغيير في عناصر النصّ مؤدّيًا إلى تغيير في 
صحّة الفهم» وقطعيّته. 

ئمّة فرقٌ كبيرٌ جِدَاء بين نسبة الترخيص المؤقّت إلى النين وَل وبين 


.5١1/1١5٠05 رقم‎ 2٠١76/5 صحيح مسلم:‎ )١( 
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نسبة التمتّع إلى بعض الصحابة» في العهد النبوي. 

فجائز أن يكون بعضٌ الصحابة قد مارسوا المتعة» كما مارسوا غيرهاء 
من العادات الجاهليّة» التي خُرّمت بالتدريج؛ ثم جاء التحريم القطعيئ» بالبيان 
النبويٌ الصريح» فانتهوا عنها؛ طاعة لله تعالى. 

وقد شرب بعضٌ الصحابة الخمرّ» في العهد النبويّ» قبل تحريمها؛ وليس 
ذلك الشرب دليلًا على إباحتهاء أو على وجود الترخيص فيها؛ وَإنًا شربوها؛ 
لعدم وجود التحريم القطعك؛ فلمًا خحُرّمت الخمرٌء انتهوا عنها؛ طاعة لله تعالى. 

ولذلك لا يجوز القطع بنسبة الترخيص المؤقّت إلى النين وَل بالاعتماد 
على روايات ظنيّة الثبوت» وظنيّة الدلالة؛ ولا سيّما مع التعارض القطعئّ) بين 
ذلك الترخيص المزعوم؛ وبين القطعيّات الإسلاميّة. 

ولو سلّمنا جدلا وجود ذلك الترخيص؛ فإِنّ روايات الترخيص تدلٌ على 
أن الترخيص كان مَؤْقّنَاء وليس مؤْبدَاء وأنّه كان لعُزاة الصحابة» في بعض 
الغزوات» وأنّه كان لأسباب خاصّة, وأنّ النساء اللاي ارتبطوا بمنٌ مَؤْقمًا كن من 
الكافرات» لا من المؤمنات» كما تومّم بعض المؤلّفين. 

فمن أين جاء (أحبار المتعة) - في فتاواهم الأثيمة - باستحباب التمتّع 
بالمؤمنة العفيفة؛ وجواز التمتّع بالرضيعة تفخيدًا؛ِ وجواز التمتّع ببنت التاسعة 
تفخيداء من دون إذن وليّها؛ وجواز التمتّع وطنّاء بالبكر» التي ليس لما أب؛ 
وجواز التمتّع وطنّاء بالبكرء من دون إذن وليّهاء إذا منعها وليّها من التمتّع 
بالكفؤء الذي ترغب إليه؛ وجواز التمتّع وطنّاء بالبكرء البالغة الرشيدة» من 
دون إذن وليّها؛ وجواز التمتّع وطنّاء مع عدم التحقّق من ارتباط الموطوءة برجل 
آخر؛ وجواز التمتّع وطنّاء بعدد غير محصورء من النساء... إل1؟!!! 
5- روايات تنسب القول بإباحة المتعة المزعومة» إلى بعض الصحابة. 





0 1 0 


ومن أمثلة ذلك : عن أي جمرة قال: «سمعث ابْنَ عَبّاسِ) اله 
الْنْسَاءٍء فَنَخصَء فَقَالَ لَهُ مَوْلٌ لَهُ: 5 ذلك ي الجَالٍ الشَّدِيدِء وق اليْسَاءٍ قِلَهّ 
ووه تقال 1 بْنُ عَبّاسٍ: نَعَمْ» 0 

والرأي الذي يذهب إليه بعض (الصحابة) - إن صمح صدوره منهم - 
يس حجّة شرعيّة» ولا سيّما حين يخالفون - في رأيهم - جمهورٌ الصحابة!"". 
ه- روايات تنسب القول بإباحة المتعة المزعومة» إلى بعض التابعين» وتابعيهم. 

ومن أمثلة ذلك: ما يُنسَب إلى جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالبء الملقّب بالصادقء أنه قال: «مّا * من تمل 00 اغْمَسَلَ» 
إِلَّا خَلَقَ الله ل 0 يَسْتَغْفِرُونَ لَه إِلّ يَوْمِ 
الْقيَامَ ويَلْعَنُونَ مُتَجَيْئَهَاء إل أَنْ تَقُومَ الساعَةٌ»9) 

وأقوال التابعين وتابعيهم ليست حجّة شرعيّة» بلا ريب» حيٌ لو صحّت 
نسبة تلك الأقوال إليهم. 

بل في حالة صحّة هذا القول المنكر عن (جعفر بن مممّد)؛ فإِنّ هذا 
القول سيكون سببًا في انتقاد هذا الرجل؛ والطعن في علمه وصدقه ودينه!!! 

ولذلك بحد العلماء - الذين يقولون بفضل هذا الرجل - ينفون صحة 
صدور أمثال هذه العبارات منه» ويتّهمون الرواة عنه بالكذب» والافتراء 

قال ابن تيميّة: «وكذلك جعفر الصادق» فك كلت عليه من الأكاذيب» 
ما لا يعلمه إلا اللهه حّ تُسِب إليه القول في أحكام النجوم؛ والرعود, والبروق» 


.5/8575 صحيح البخاريٌ: 95017//5 23 رقم‎ )١( 
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والقرعة» التي هي من الاستقسام بالأزلام» ونْسِب إليه كتاب: "منافع سور 
القرآن"» وغير ذلك مما يعلم العلماءٌ أن جعفرًا ضيه بريء من ذلك» وحيٌّ تسب 
إليه أنواع من تفسير القرآن» على ظطريقة الباظثة 4" 

فالحاصل أن استدلالات (أحبار المتعة) سقيمة» كا السقامة» لا يُمكن 
أن تكون كافية» للقول بإباحة (المتعة المزعومة)؛ وسقامتها كافية» لإبطال هذا 
(القول الأثيم). 

ونزداد يقينًا ببطلان هذا القول» إذا تذكرنا تلك (الفتاوى الأثيمة)» التي 
تُعارض (القطعيّات الإسلاميّة)» كك المعارضة. 


.١١/7 منهاج السنّة النبويّة:‎ )١( 





الخاتمة 


ما قيل في (المتعة) يُقال أيضًا في الصور المشابمة» أو المقاربة لحاء وأبرزها: 
أ ما يُسمّى: (الزواج بنيّة الطلاق). 
ب- ما يُسمّى: (زواج التحليل). 
ج- ما يُسمّى: (الزواج العرق). 
د- ما يُسمّى: (زواج المسيار). 


ه- ما سم : (زواج المسفار). 


و- ما يُسمّى: (زواج الكاسيت). 


ز- ما يُسمّى: (زواج الطابع). 

ح- ما يُسمّى: (زواج البصمة). 

طح ما يُسمّى: (زواج الوشم). 

ي- ما يُسمّى: (زواج الدم). 

لها لست : (زواج ال حبة). 

ل- ما يُسمّى: (زواج الشفاه). 

م- ما يُسمّى: (زواج الوردة). 

ن- ما يُسمّى: (زواج المحمول). 

س- ما يُسمّى: (زواج الرمل). 
سحن ارارو جا اده تت + ولواح نياب وفنا متي 

(الزواج العرفيّ)» وعمًا يُسمّى (زواج المسيار)» وعمًا يُسمّى (زواج المتعة). 
فقال: «هذه الأنواع كلها لا تجوز؛ لكونها مخالفةً للشرع المطهّرء 


كه 





إِنّما النكاح الشرعئ هو المُعلن» المشتمل على أركان النكاح» وشروطه 
المعتبرة» شرعًا. والله ولىّ التوفيق»17) 

وقال ابن باز أيضًا: «الواجب على كل مسلم أن يتزوّج الزواج الشرعيّ» 
وأن يحذر ما يخالف ذلكء سواء سمي زواج مسيارء أو غير ذلك. ومن 
شرط الزواج الشرعيت الإعلان؛ فإذا كتمه الزوجان» لم يصحٌ؛ لأنّه - والحال ما 
ذكر - أشبه بالزنى» والله ول التوفيق»7") 

فالثمار النابحة من هذه الصور ثمار شيطانيّة فاسدة» والإسلام بريء 
منهاء كل البراءة؛ ومن أفتى بجوازها من المؤلّفينء وأشباه المؤلّفين» فقد أخطأء 
كما أخطأ من أفتى بإباحة المتعة. 

وكذلك من أفتى بإباحة (الممارسات الشاذة)» مع (الزوجة)» ولا سيّما 
الممارسة الشرجيّة الشاذّة القذرة» والممارسة الفمويّة الشادّة القذرة. 

فإِنّ هذه الممارسات الشادّة القذرة» إِنّما يمارسها الزناة مع الزواني» 
ولا سيّما العواهر منهن» اللاتي لا يُبالين بارتكاب أقبح القذارات؛ من أجل 
حفنة من الدولارات!!!! 

قال ابن باز: «إتيان المرأة في 0 00 الذنوب؛ لكونه مُخالِفًا 


لقوله يلة: نِسَاوْكُمْ حَرْثٌ لحم كأنُوا حَرْكُم أَنَّ سِفْتة4 7" ومَحَك الحزث: 


الم اننا 


.57/8/٠١ مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة:‎ )١( 
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فهل يرضى من أفتوا بإباحة (الممارسة الشرجيّة الشادّة القذرة) أن يفعل 
أصهارُهم ذلك؛ في بناتهم وأخواتهم؟!!! 

وهل يرضى من أفتوا بإباحة (الممارسة الفمويّة الشاذّة القذرة) أن يفعل 
أصهارهم ذلكء في بناتهم وأخواتهم؟!!! 

وهل يرضى من أفتوا بإباحة هاتين (الممارستين ف اناد تيرق القذرتين) 
أن تُعامّل بناتهم وأخواتهم, كما تُعامّل (العواهر)؟!!! 

إذا كان هؤلاء يرضون بهاتين القذارتين» لبناتحم وأخواتمم؛ فإِنّ (الإسلام) 
لا يرضى بذلك أبدّاء وهو بريءء كل البراءة» من كل فتوى» من الفتاوى 
الشيطانيّة الأثيمة الشادّة القذرة!!! 

قال سيّد قطب: «وفي المجتمعات الجاهليّة الحديثة ينحسر المفهوم 
الأخلاقين» بحيث يتخلّى عن كك ما له علاقة بالتميّر الإنسانّ عن الحيوان. 
ففي هذه المجتمعات لا تُعتبّر العلاقات الجنسيّة غير الشرعيّة - ولا حقٌ 
العلاقات الجنسيّة الشادّة - رذيلة أخلاقيّة! إِنّ المفهوم الأخلاقئ ينحصر في 
المعاملات الشخصيّة والاقتصاديّة والسياسيّة أحيانًا» في حدود مصلحة الدولة؛ 
لتاب والصحفيّون والروائيُون وكلَ أجهزة التوجيه والإعلام في هذه المجتمعات 
الجاهليّة تقولها صريحة للفتيات والزوجات والفتيان والشبّان: إِنْ الاتصالات 
الجنسيّة الحية ليست رذائل أخلاقيّة! مثل هذه المجتمعات مجتمعات متخلفة غير 
متحضّرة» من وجهة النظر الإنسانيّة» وبمقياس خط التقدّم الإنسان.. وهي 
كذلك غير إسلاميّة؛ لأنّ خط الإسلام هو خط تحرير الإنسان» من شهواته 
وتنمية خصائصه الإنسانيّة» وتغليبها على نزعاته يو 


.15759-1١هم/8 في ظلال القرآن:‎ )١( 





وقال محمّد الغزالين: «إنّ العلاقات الحرام لم تَعُذ نزوات عابرة» إِنّها 
نَمَتْ كالسرطان الخبيث» وتطايَرٌ شررهاء وطوّرها الشيطانٌ تطويرًا واسع 
الأرجاء. فلم يعْد الجنسئ تلك العلاقة الحسّيّة» القائمة بين زوجين اثنين» أو 
حٌ بين شخصينء لا يربطهما عقدٌ شرعيئٌ» أو قانودة؛ بل أضحى عالمًا 
واسعًا بكل ما فيه من فنون ووسائل ومُثيرات. وفي الواقع يستحيل اليومَ السير 
ف أي مدينة كبيرة» دون التعرّض للقّصّف الجنسي الحقيقين.. إعلانات من كل 
حجم, مجلات وأغلفة مصوّرة» أفلام سينمائيّة» صور معروضة» في مداخل عُلب 
اللبلء. وآلات من الفعيات .والنساء» يرتدين 'ثيامًا» كان هكن أن تضقن بقلة 
الحقيية مدل يد قرفي" إن اللواظ والحاق» : والمسارساف" التشياعنة 
للجنسء و«الزواج التجريبئ» ونوادي الشذوذء ونوادي العُراة» والمجلات 
الماجنة» والأفلام الجنسيّة الفاضحة, والصور الخليعة.. إلخ, كل هذه وغيرها: 
أصبحت السمة المُميّرة للمجتمعات البشريّة» في شتّى أنحاء الو . 

لقد انحدرت البشريّة اليوم» إلى أسفل السُفليات» وأهلك المُهلكات» 
ولا سيّما في الممارسات الجنسيّة, الشاذة» القذرة. ويكفي أن تقرأ شيئًاء عن 
(الدّمى الجنسيّة)؛ لتُدرك خطورة هذا الانحدار السريع الفظيع المُريع!!! 

لقد بدأت (المرأة الآدميّة الزانية) تتحوّل» بجهود شيطانيّة» وإلحاديّة 
وصهيونيّة» وصليبيّة» وبوذيّة» إلى (دُمية جنسيّة)» خاوية كل الخواء» من كلّ 
المقوّمات الإنسانيّة؛ فلا مشاعر» ولا قِيمَ) ولا كرامة» ولا عفّة, ولا حياء. 
ولا ا ولا إباء؛ بل أ م درق آلة جنسيّة» خاضعة كلك الخضوع للزّناة» كما 
تخضع سائر الآلات» التي يصنعها الإنسان!!! 


.4" قضايا المرأة:‎ )١( 





وقك يذات: [الذية اللشخة) حك البطفيعة هن اللداة الههاعت ب دول 
إلى بديل صناعيم؛ عن المرأة الآدميّة؛ ليُدِمِن الرجال» على (المُمارّسة الآليّة)) 
الخالية كل الخلوٌ» من المشاعر؛ فيُقتَل ما تبقّى من (قيم إنسانيّة)» عند الرجال؛ 
ِيُصبحوا (آلات بشريّة)» خاضعة كلك الخضوع., لأولياء الشيطان!!! 

قد امحدرت (البشريّة) - قدي وحديًا - من (الإنسانيّة) إلى (الحيوانية)؛ 
ثم انحدرت اليوم من (الحيوانيّة) إلى (الآليّة)؛ فأصبحت ألعوبةً بيد الشيطان. 

ولم يسلم من هذين الانحدارين» إِلّا (أولياء الرحمن)؛ فإتهم قد استمسكوا 
بحبل الله» واعتصموا به؛ فنجوا من السقوط في (الوادي السحيق)؛ الذي سقط 
فيه غيرهم» من (أحبار المتعة)؛ و(أحبار الشذوذ)» و(أحبار الفضائيّات)!!! 





المصادروالمراجع 


* أحكام القرآن» الجصّاص» ت#0.6ه», دار إحياء التراث العريٌ» بيروت» 
ال ا 

* بحار الأنوار» المجلسيمء» ت١١١١هء‏ دار إحياء التراث العريٌ» بيروت» 
الطبعة الثالثة المصحّحة» 5.7 ١ه/9/7١م.‏ 

* البصائر والذخائر» أبو حيّان التوحيديٌ» ت نحو ..4ه» دار صادرء 
بيروت» الطبعة الأولى» 5٠١/8‏ ١ه/9/68١م.‏ 

* تحرير الوسيلة» الخمينئ» ت9/84١م»‏ سفارة الجمهوريّة» دمشقء 
اهام ؟ة؟ ام. 

* تحريم نكاح المتعة» ابن أبي حافظء ت0.٠44هء‏ دار طيبة» الرياض» الطبعة 
الثانية. 


* تفسير البحر الخيط أبو حيان الأقدلسية» حه :لاه دار الكتب العلميّة) 


بيروت» الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه/9353١م.‏ 

* التفسير البسيط» الواحديٌ» ءت4"/8ه» جامعة محمّد بن سعود» الرياض» 
الطبعة الأولى» 57٠6‏ ١ه.‏ 

* تفسير التحرير والتنوير» ابن عاشورء ‏ ت3177١م,‏ الدار التونسيّة» تونس» 
5 ام. 

* تفسير القرآن الحكيم» محمّد رشيد رضاء ته”57١م,‏ دار المنار» القاهرة» 
الطهة القادية: 

* التفسير الكبير» الفخر الرازيٌ» ت05٠5ه»ء‏ دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولى») 
١‏ ١ه/ام9ام.‏ 





* جامع البيان» الطبريٌ» ت١٠١"ه»ء‏ دار هجرء الجيزة - مصرء الطبعة الأولى» 
اه/ا.٠ام.‏ 

* جواهر الكلام» محمّد حسن النجففيئ» ت55١١ه»‏ مؤسّسة النشر 
الإسلامئ» الطبعة الأولل» 574 ١ه.‏ 

* زاد المسير» ابن الجوزيٌ» ت97دهء المكتب الإسلامئ» بيروت» الطبعة 
الثالغة» 5 4٠‏ ١ه/9/64١م.‏ 

* شرائع الإسلام» نجم الدين الحلّنء ت575ه» دار القارئ» بيروت, 
الطبعة الحادية عشرة» 5785 ١ه/ع‏ ١٠٠م.‏ 
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صحيح البخاريٌ» ت5ه 78هء دار ابن كثير» دمشق - بيروت» الطبعة 
الخامسة؛ 15١5‏ ١ه/99١م.‏ 

* صحيح مسلمء ت١5١ه»ء‏ دار الحديثء القاهرة» الطبعة الأولى؛ 
5 ١هم/١99١م.‏ 


* العروة الوثقى, اليزديّء ت3١11١م,‏ مؤسّسة النشر الإسلامئ» الطبعة الأولى» 
٠ة5١اه.‏ 


0 فتح الباري» ابن حجر العسقلاي) ت56_ه/مهء دار المعرفة» بيروت . 

* الفوائد الطوسيّة» الحدّ العاملن» ت4١١١هء‏ مكتبة المحلاتين» الطبعة 
الثالئة» 475 ١ه.‏ 

* في ظلال القرآن» سيّد قطب» ام دار الشروق» القاهرة - بيروت» 
الطبعة الثانية والثلاثون» 577 ١ه‏ ١٠٠٠م.‏ 

* قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة» محمّد الغزاليٌ» ت3135١م؛‏ دار 
الشروقء القاهرة» الطبعة السابعة» 475 ١ه/7١٠١٠١م.‏ 





* الكشاف» الزمخشرئٌ» ت88دهء مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة الأولى» 
١ه/م‏ 95 ام. 

* كشف المشكل من حديث الصحيحين» ابن الجوزيٌ» ‏ ت97ههء دار 
الوطن» الرياض. 

* المبسوط في فقه الإماميّة» أبو جعفر الطوسيت» ت0٠45هء‏ دار الكتاب 
الإسلامت» بيروت»: 517١ه/99١م.‏ 
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الرقاضة الطبعة الأولى. 
* المسائل المنتخبة» فتاوى محمّد الروحانيئ» ءت9917١م»‏ مكتبة الألفين, 


الكويت» الطبعة الأولى» 5١1‏ ١ه/”95١م.‏ 

* مسائل وردود» فتاوى محمّد الصدر» ‏ ت999١م,‏ دار ومكتبة البصائرء 
بيروت» 1ع اهل. 81 

* مستمسك العروة» محسن الطباطبائيت» ت١917١م»‏ مكتبة المرعشيئّ 
النجفئٌ) 5 ١آاه.‏ 

* معان القرآن وإعرابه» الزجّاجج» ت١١8ه»ء‏ عالم الكتب» بيروت» الطبعة 
الأولى» 4١‏ ١ه/مم‏ 1 ام. 

* مفاتيح الشرائع» الفيض الكاشانين» ‏ ت١9١٠ه.‏ مجمع الذخائر 
الإسلاميّة ١٠5١اه.‏ 

* منهاج السئة النبويّة» ابن تيميّة» ت86١/اه»‏ جامعة محمّد بن سعود, الرياض» 
الطبعة الأولى» 4٠١5‏ ١ه/9/865١م.‏ 





* مواقف الشيعة» علن الأحمديّ الميانجئن» مؤسّسة النشر الإسلامئ» الطبعة 
الثالثة» 55١‏ ١ه.‏ 

* الموسوعة الفقهيّة» وزارة الأوقاف, الكويت. 

* نكاح المتعة دراسة وتحقيق» محمّد عبد الرحمن شميلة الأهدل» مؤسّسة 


الخافقين» دمشقء الطبعة الأولى 5١7‏ ١ه/9/867‏ ١م.‏ 

* النكت والعيون» الماوردئ» ت٠ه4هء‏ دار الكتب العلميّة» مؤسّسة الكتب 
الثقافيّة» بيروت. 

* النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى» أبو جعفر الطوسئ» ‏ ت450هء دار 
الكتاب العريّ» بيروت» الطبعة الثانيق» 5٠٠‏ ١ه/9/0١م.‏ 

* هداية العباد. لطف الله الصافي» مؤسّسة السيّدة المعصومة» الطبعة الأولى؛ 


56 ة5اه. 
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